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يعد تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق ثمرة ناضجة من ثمار المرحلة النقدية في فلسفة كانت. 
ظهر الکتاب في عام ٥۱۷۸م‏ في ریجا ۸13 لدی الناشر يوهان فریدريش هارتكنوخ 
F. Hartknoch‏ .J؛‏ أي بعد ظهور الطبعة الأولى من كتابه الرئيسى «نقدٌ العقل الخالص»' 
بأریع N EE EEE O I‏ 
في مذهبه الأخلاقي منذ عام ۱۷۷١‏ م» وهو العام الحاسم في نشأة فكره النقدي كله 
والذي a E‏ اللاتينية «صورة ومبادئ العالم الحسّي والعالم العقلي» متضمنة 
لنظريته في الزمان والمكان كصورتين قَبليّتّين من صور الحساسية كما سنراها فيما بعد في 
عمله الرئيسي» مُمهّدة للطريق النقدي الذي سيشغل الفلسفة الحديثة من بعده إلى يومنا 
هذا. كان هذا العام هو عام الكشف الخطيرء الذي سيُودّي إلى ثورة في العلوم العقليةء 
تشبه الثورة التي أحدثها كوبرنيكوس في علم الفلك؛ ثورة في منهج «الفكر الإنساني»» بدأت 
من «نقد العقل الخالص» وامتدّت إلى جميع العلوم» فهّدمَّت صرح الميتافيزيقا السائدة في 


الذي عمل فیه» على حد قوله في خطاب له إلى مندلسون 011ءء1 N٥‏ في ۱۹ من أُغسطس ۱۷۸۳ م» 
اثتي عشر عامّاء هذا ذا حسبنا حساب عام ۱۷1۹م الذي يود کانت آنه أعطاه نورا عظيمًاء كما تدل على 
ذلك ملاحظة دونها قي نسخته من كتاب الميتافيزيقا لباومجارتن. 817١83۲۲۴١‏ .6 .4۸ لقد وصل إذن إلى 
الفكرة التي لن يَحيدَ عنها أو يُغْبْرَها فيما بعدٌ» بل سيتوسع فيها ويزيدها تفصيادء كما كتب في خطاب 
له إلى لامبرت 13۳06۲۲ في ۲ من سبتمبر ١۷۷٠م.‏ وليس هذا موضع الكلام عن دَشأة الفكرة النقدية 
وتطورها عند كائت» ولكننا نشبر إليها هذه الإشارة الموجزة لكي نود أن هذا الكتاب الذي نَقدّمه اليو 
مثله مثل كل عمل فلسفيٌ خلاقء لا يمكن أن يفم إلا إذا وضع في سياق الكل الشامل الذي يحتويه؛ أي 
إلا إذا غرف مكانه من المذهب النقدي بوجي عام. (المترجم) 
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êl Aa Tal Eg EO O EEE aE 
الأخلاق مع نظرية المعرفة في وقت واحد» وامتدّت بجذورها في أرض النقد؛ بحيث يكون‎ 
من الخطا البالغ أن تحاول الفصل بينهماء أو أن نبحث أحدهما بمعزل عن الآخر‎ 
استطاع كانت في هذا الكتاب لأرّل مرة أن يدعم أفكاره عن الأمر الأخلاقي المطلق» وأن‎ 
يعرض الخطوط الرئيسية للأخلاق النقديةء وأن يمد بذلك خير تمهيدٍ لكتابه الرثيسي في‎ 
الأخلاق» ونعني به «نقد العقل العملي» الذي سيظهر في عام ۱۷۸۸م. كان كانت حريصًا‎ 
على أن يُبسّط مذهبه الأخلاقي للقارئ العادي» فأراد أن يجعل من كتابنا هذا شبيهًا بكتابه‎ 
«مقدّمات لكل ميتافيزيقا مستقبلة تريد أن تصبح علمًاء» الذي نشره قبله بعامَينء وأراد‎ 
به أن يُوضح لعامُة القراء ما استعصى عليهم قَهمُه من «نقد العقل الخالص» (وكم أحزنه‎ 
أن يُسيء الناس استقباله وفهمه حزدًا كاد يُخيّب أمله!) ولكن النجاح الشعبي الذي عفد‎ 
عليه الآمال لم يتحقق بكليته؛ فإن الفصل الأول الذي يبدا فيه من «المعرفة العقلية الشائعة‎ 
بالأخلاق» قد صادف قبولًا لدی القراء؛ إذ عرف كانت كيف يعالج هنا فكارًا ومشكلات‎ 
یتعرض لھا کل إنسان في کل یوم ویُحاول آن يُحدّد موقفه منهاء کما عرف کیف يَستشهد‎ 
اليومية التي نحياها جميعًا. فلما انتقل إلى القفصل‎ N E E 
الثاني وحاول أن يدعم بعض أفكاره الفلسفية دعمًا فلسفيًا» شق على بعض القراء أن‎ 
يتابعوهء ووجدوا في لغته الْعقدة عناءً أي عناء. حتى إذا وصل إلى الفصل الثالث والأخيرء‎ 
وحاول أن يضع يد القارئ على لَب مذهبه الأخلاقيء وتَعني به فكرة الحريةء استبدٌ اليأس‎ 
بأغلب القراء واوا انع رون ق غر اة کا کان خو قول ھا قرا کا‎ 


ِء 


لكانت! إنهم لَيّقرءون ويّقرءون» دون أن يفهموا ما يقصده الفيلسوف. كان عليهم إمَّا أن 
کی ای و ی ا وک وی و ا ا ا 
صارمة قد تمتد لسنواتِ طويلةء والقليلون هم الذين واتتهم الشجاعة والصبر على ذلك 
وفي مقدمتهم الشاعر العظيم شيللر ٤-٠۷١۷(‏ ١۸٠م).‏ لقد كات الصعوبة التي وجدها 
القراء - وما يزالون يجدونها ويتنهدون منها حتى اليوم في فهم كانت جهن اي 
الطبيعية للحياة الصلبة النادرة التي عاشها الفيلسوف» ولأربعة عشر عامًا طويلة عاشها 
یوما بعد يوم» بل ساعة بعد ساعةء بین جدران عالّمه النقدي» يصحو وينام وهو يسال 
نفسه أسئلة كهذه: كيف تصبح القضايا التركيبية القبلية ممكنة؟ كيف أستطيع أن أجمع 
بين عُنصرين مُتنافرّين كالمحسوس والمعقول؟ كيف أوفق بين عالم الطبيعة الذي تُسيطر 
عليه الضرورةء وبين عالم الأخلاق الذي تسوده الحرية؟ كيف يضع العقل قوانين العالم 


۸ 
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وماذا يستطيع أن يعرف» وما هي الحدود التي عليه أن يقف عندها فلا يتعداها؟ ما الذي 
يجب علي أن أفعله وأ أمل أستطيع أن آمُله؟ ... إلخ حتى تنتهي هذه الأسئلة جميعًا إلى 
ؤال الأسقلة وتطب فيه: ما هى الإنسان؟ 

عالمٌ كما نرى غريب على معظم الناس» لا عجب أن ينفر منه رجل الشارع» كما 
ينفر منه المنطقي والديالكتيكي والميتافيزيقي السادر في ضباب أحلامه» ولا عجب أيضًا 
أن کوج كانت مت إل اناس زف تكن تاقري ون امل باو الى 
نعرفها اليوم» والتي تحاول أن نقترب منهاء فيختلف نصيبنا من الإخفاق والتوفيق. 

و اع واا کی ف کات کا اهت الك خظا عل انان 
قبي بحت سابق لكل تجربة إنسانية؛ فلا يصح هنا أن نخلط أوّل المذهب بآخرهء ومقدّمته 
بنتائجه. لقد كان وهو يضع هذا الكتاب دائم التفكير فيما تَقدّمه له التجربةء دائم الاشتغال 
بالعلوم التجريبية بوجي عام» متصلا اتصال لا ينقطع بالحياة اليومية وبما يسميه بالعقل 
الإنساني الشاقع المشتزك. لقد وصل عن طريق التجربة إلى أن الأفكار الأساسية في الأخلاقء 
مثلها في ذلك مثل القوانين الطبيعية بوجه عام والُسلّمات التي يفترضها كل كائن عاقل عند 
كل تجربة يمارسهاء إذا أراد أن يصل إلى معرفة من أي نوع إنما نجد أصلها ومُستقرها 
في العقل» ولا تأتي من التجربة بأية حال من الأحوال. وإذن فنحن بصددِ معارفَ قَبْلية 
سابقة على كل تجربةء ولكن لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن كانت وهو يضع مذهبه 
في الأخلاق كان يضع الوجود العيني الواقعي بجانبّيهء الإنسان والطبيعةء نْصْب عَيَيه 
داثمًاء وأن ميدان التجربة وكل تجربة ممكنة على وجه الإجمال لم يغب عن باله أبدًا. 
َير أنه في عرضه لِمَذهبه لا يُقَدّم لنا الحالة الفردية ولا الموقف الجزئي» بل يحرص على 
N‏ ر ارغ کو و 
يبداً من العيان والمشاهدة من الفرد والموقف الجزئي إلِيّترك لقارئه أن يستخلص بنفسه 
العام النموذجي؛ ذلك أن المهمة التي يُلقيها كانت على عاتق قارثه شد عسرًاء فهو يُطالبه 
ان ادن ى 0 ی ا انو ی ا 
التي انطّلقت منها تأمُلاته." 


راجع في هذا كله المقدمة التي وضعها تیودور فالنتینر ۲٥«نا ۷1٥٣‏ ل0٥۲1‏ لتأسیس میتافيزيقا 
الآخلاق في طبعة ركلام الشهبرة 8ه۷۴۲1-٠هاءء۸»‏ شتوتجارت ١٠٠٠م»‏ الطبعة الثالثة. وكذلك تاريخ 
الفلسفةء الجزء الخاص بکكانت ليوهان إدوارد إردمان E۵. ٤۵٣7١‏ .[. (المترجم) 


۹٩ 
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هل مئ الس علدا ان ضور اهن 2 اكان اة ف الاو وة مف ها 
الأمر الأخلاقي الْطلق» هى العقل الخالص نقسه؟ إن الإتسان منًا ليس في حاجة إلى بحت 
طويل يده عل أن هناك نوكين من المعارف» نلك التي نسنتمدها من التجربة؛ فهي لهذا 
السبب معارفُ عرضية جزئية تحتمل التعدد والاستثناء وتلك التى تنبع من العقل؛ فهي 
ELE EN OR SE IRE a‏ 
ومعارفنا في العلوم الطبيعيةء التي تتيح لنا قوانينها الضرورية العامة أن نتنباً بما يحدث 
ف الكون الأكبر والكؤن الأصفن ف الَجرّات الهاظة وق جزفيات الادة التناهية ق الصَمَر 
ومعرفتنا بالأمر الآخلاقي الذي يصلح لكل إنسان في كل زمان ومكان؛ لأنه قانونٌ عقلي 
مُطلَق» يَصدر في أوامره عن العقلء مُستقلّد عن كل تجربة. 

إننا نعيش بأشخاصنا في عالَمَين مُختلفين؛ فنحن بإحساساتنا ودوافعنا وميولنا ننتمي 
إلى العالم الحسي ودَّخضصع للقوانين الطبيعية التي تَتحكم فيه ونحن بكُقولنا وحدها أعضاءٌ 
في العالم المعقولء مواطنون في مملكة تة نبيلة يُسمُيها كات بمملكة الغايات في ذاتها. 
إن «جوته» يُعطينا المفتاح الذي دَفهّم به هذه الازدواجية الْوكّدة عند كانت حيث يقول على 
لسان فاوست: 


تفسان آه! تسکنان صدري» 

وذ الواحدة لى تنفصل عن الأخرى: 
ااا والح الات 
تتشبث أعضاؤها الّتصئَّبة بالعالم 
والأخرى ترتفع في كبرياءِ من التراب» 
إلى نعيم الجُدود الأعلّين. 


فاوست» الجزء الأول 


يقول الأمر الأخلاقي الُطلق: «اقعل الفعل بحيث يمكن لِمُسلّمة سلوكك أن تّصبح 
مبدا تشريع عام.» أو بعبارة ادق بحيث تريد لها أن تُصبح قانونًا عامّا لجميع الناس. 
کما یقول ف صيغة آخرى: «افعل الفعل بحيث تعامل الإنسانية في شخصك وفي شخص 
كل إنسان سواك باعتبارها داقمًاء وفي الوقت نفسه غايةٌ في ذاتهاء ولا تُعاملها أَبدّا كما 
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لو كانت مُجرّد وسيلة.» هنا تصبح المشكلة العسيرةء ألا وهي كيف يصبح الأمر الأخلاقي 
ممكتًا؛ فالتجرية لا تستطيع أن تَقدّم لنا مثالا واحدًا يؤكد أن الأمر الأخلاقي يمكن أن 
اق و اا ی ات کا کی ی ا کک ای 
الأخلاقي كما تنهض التجربة السليمة دليلًا على صحة القانون الطبيعي وضرورته في كل 
الول و ا E a a o oan‏ 
اف ن خا اوا ا تو ا رکو ا وال ا ا غها ال ا عتى ٠‏ اة 
خطوةً من التجربة إلى الميتافيزيقا - لا الميتافيزيقا التقليديةء بل الميتافيزيقا التي شَيّدها 
كانت مذهبًا عقليًا على أساس نقدي سليم ‏ فلم نبداً من التجربةء بل من تَصور الإنسان 
لطبيعته من حيث هو كائن عاقل؛ فالعالم بالنسبة لهذا الكائن العاقل وحدة تجمع في 
هة من غا اة وعال اله هف الرق ا من قفر اا اة ها 
عند كانت بين الظاهرة والشىء في ذاته» ومن النزعة الغالبة عليه في التوفيق بين المذهب 
التجريبي والمذهب العقلي)؛ فهناك العالم الحسي الذي ننتمي إليه باعتبارنا كائنات حسية 
ُحددها القوانين الطبيعية كما تحدّد الأشياء والظواهر من حولنا. وهناك من ناحية أخرى 
العالم العقول الذي ننضي إل كلك لكا تقوم بتجدية أدفاستا وفرع قران أفعالنا 
ونعتبر أحرارًا بمقدار خضوعنا لهذه القوانين؛ فليست الحرية إلا هذا الخضوع الإرادي 
للقوانين»ء أو التحديد الذاتى Selbstbkestimmung‏ على حدٌ تعبىر کانت. والإنسان خر بقذر 
ما يخضع للقانون الذي يضعه هو نفسه لنفسه. ومِنْ تَمّ كانت فكرة الحرية التي أستمدّها 
من العقل والتي تجعَلني ضرا في العالم المعقول هي الشرط الوحيد الذي يجعل الأمر 
الآخلاقي الُطلّق ممكتًا. 

ولكن كيف لي أن ايع هذا الأمر الصارم الْطلق» وكيف أخصّع «لينبغي» و«يجب» 
القاسيدينء وأطرح كل ميولي ودوافعي» وأعْض النظر عن كل منفعة قد تترتب على فعلي 
بينما آنا في نفس الوقت كائنْ حسي كما آنا كائنْ عاقل؟ إن الجواب الوحيد على ذلك هو في 
الحقيقة التي ڌ تقول إنني أنا الذي أشرّع لنفسي هذا القانونء وإنني آنا الذي أحدّد نفسي في 
کل فعلِ قم تةب وإ اكرام الذي اسه القانون الذي ادر عة لنفتى هو فده الاي 
يجعاني أذ الفعل ما يأر به الم الأخلاقي اطق بالمقل إنني أب عيني عن كل 

اء یمکن آن يترتب عليه وزد في كل منفعة قد تأتيني منهء وألغي كل رغبة آو آمل 
دو ووا ولا أقيم على الفعل إلا لأنني أجد آنه فعل صحيح وحق في ذاته 
وأنه يتفق مع قاعدة سلوكي التي استقيكّها من العقل الخالص ورفعتها بذلك إلى مستوى 


۱١ 
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القانون الضروري الْطلّق. هناك ال إلى الحدٌ الذي ليس للإنسان أن يتعدّاه؛ فليس لي 
أن أسأل عن ماهية هذا الأمر الأخلاقي؛ لأنني لن أعرف عنه شيتًا. إن كانت سيقول لي 
عندئذ - في نغمة لا تخلو من الحزن والمرارة وإن تبعت من معرفة عميقة بحدود الإنسان 
وإدراك ليم لتناهيه - إنك لن تفهم من الأمر الأخلاقي في نهاية المطاف إل أنه لا سبيل إلى 

بُقيّت كلمة أخيرة عن تصوّر الواجب؛ فمن المعروف أن الشاعر العظيم فريدريش 
شیلار کان في مُقَدّمة من تأذّروا تأثرًا شديدًا بمذهب كانت الأخلاقيء» وأنه استطاع في كتاباته 
الفلسفية بعد ذلك أن يضع نظرية في الأخلاق تختلف في بعض ملامحها عن نظرية كائت. 

ففي مقالة شيللر الشهيرة «عن الرقة yاSJرnlة «über Anmut und Würde‏ تجده 
يأخذ على «الحكيم العا لمي»» مع كل ما يحمله له من إعجاب وتقديرء ما في فكرة الواجب 
عنده من صلابة وقسوة. يقول شيللر: 


إن فكرة الواجب في فلسفة كانت الأخلاقية تتميز بصلابةٍ تفزع منها جميع 
TS‏ 
الأخلاقي في زهد الرهبان. 


والحق أن كلمة «الصلابة» تنطبق على مذهب كانت في الواجب تمام الانطباق؛ فنحن 
تحس بغير قليلٍ من الصلابة في هذا الصوت الصارم الرهيب الذي يدعونا إلى أن نتخلّى عن 
عواطفنا وميولنا وإحساساتنا ولا تطيع إلا أمره البارد الُطلّق القاسي. ونحن تُحس بغير 
قلي من الصلابة في فعل «يجب» الذي يأمرنا بأن نودي الفعل دون أن ننتظر جزاءً نجنيه 
من ورائه» لا بل دون أن ثْمتّي النفس بأدنى نصيب من السعادة. ومع ذلك فينبغي علينا 
إنصاقًا للحكيم العالمي كما يسميه شيللر بح آلا تُغقل هذا الُبل النادر الرفيع الذي يُجلّل 
هامة الإنسان حين يخضع للقانون الأخلاقي لمجِرّد أنه قانونْ نَع من عقله الخالص» ولا 
أن ثنكر ما يشعر به بلا شك من الرضا والارتياح في الوفاء بمثل هذا الواجب. ولا بد هنا 
من أن فرق بين الواجب كما نفهمه اليوم ونقصد به في الغالب نوعًا من الجَبر يُفْرَّض 
عن و ویرزح على کواهلنا کأنه عبءٌ ثقیل بغیض» وبين الواجب کما یفهمه 
کاڈ ذت؛ فأنا حين أَودّي واجبي لا أخضع ف رأي كانت لقوة خارجية آي کان ¿ سلطانهاء وإنما 
أفعل الفعل بما يتفق مع قانون وضعته لنفسي بنفسي» ولا أخضع له إلا لأنني نا الذي 
شَرَعتَّه لنفسي. ولیس في ذلك ا أو الفوضى؛ لأن هذا القانون لن يستحق 


۱۲ 


مقدمة الترجم 


اسم القانون حتی یکون «حُکمًا ترکیبيًا قَبْليّا» على حد تعبیر كانت» يصدر عن العقل 
الخالكن وع الففل الخال هوق كان هومن آوال اين عرفو خاس 
المثالي النبيل ما في فكرة الواجب الكاذتية من صدق وعمق. ولعل أجمل تعبير عن ذلك ما 
قول اده کو رن £016 ف را 0 ا 8 ا کن اق 
إنسان فان نطق بكلمة أعظم من هذه الكلمة التي يقولها كانت والتي ثَعبّر عن مضمون 
ولف کلها: «حَدّد نفس بتفسك».» 


عندما مات كانت في اليوم الثاني عشر من فبراير ۱۸٠٤‏ م» بعد أن هَمسّت شفتاه بالكلمة 
التى لا يجد الحكيم خيرًا منها ليختم بها حياته: «حسن اناع ائ¡ »&s‏ أعلَّت مدينة 
ا التى لم يگد يغادرها طوال حياته الخصبة المنتظمة الجدادَ العام وحَمله اهلها 
أل نة الي ف اوا الذجة فاك را عو رد بوب ى ميه ابا 
الشهيرة التي وردت في ختام نقد العقل العملي: «شيئان يملآن الوجدان بإعجاب وإجلال 
يَتجدّدان ویزدادان على الدوام كلما أمعن الفكر التأمُل فيهما: السماء ذات النخذة مق 
والقانون الأخلاقي في صدري.» 

ا اکا وو کن اکر کون ا ای ا ا 
للأمر الأخلاقي شينًا من جلاله ورهبته» فحسب مُوَلّفه العظيم أن يكون جزاؤه من قراء 
الكر ةة ال 


عبد الغفار مكاوي 
القاهرةء ولیو ۳٦۱۹م‏ 


1۳ 


ملحوظة: رجعث في ترجمة النص إلى نشرة أكاديمية العلوم الملكية البروسية في برلين» في 
المجلد الرابع من الأعمال الكاملة لكانت» مطبعة جورج ريمر ١١۱۹ء‏ من صفحة ۳۸۳ إلى 
صفحة 1٤ء‏ كما قارنتّه بالنص الذي تولى نشره ومراجعته على الطبعات الأخرى تيودور 
فالنتينر في سلسة ركلام المشهورة» شتوتجارت ٠٠٠١‏ م» وهى الطبعة التي استفدثٌ منها 
كثيرًا في كتابة مقدمة الطبعة العربية. ورجعت إلى الترجمة الفرنسية" التي قام بها فيكتور 
دلبوس المنشورة في باريسء مكتبة دیلاجراف» ۱١۱۹م‏ واسّعنتٌ بها في استجلاء بعض 
غوامض النص الأصلي» كما اعتمدث على الهوامش الممتازة التي أضافها المترجم الفرنسي 
اغا کی ٠‏ 

هذا ويجد القارئ هوامش المترجم في أرقام مُسلسَلة ما هوامش كانت الأصلية فيجدها 
مُشارًا إليها بعلامة (رقم الهامش*)» أمًا تعليقات المترجم على كات فيجدها مُشارًا إليها 
بعلامة (*). وقد رأى المترجم أن يزيد على الجملة الألانية كلمةٌ أو كلمات أراد بها أن 
يُوضّح النص أو يربط العبارات الكانتية الطويلة الأنفاس» ووضعها بين أقواس كبيرة [] 
دون أن يُخل بالحرفية الدقيقة في الترجمةء ما سمح بذلك الأسلوب العربى. أما زيادات 
كانت على النص فيجدها القارئ داخل النص بين (). ۰ 


Kant’'s Werke: heraugegeben von der Königlich Preussischen Akademie der Wlsisen- ` 
schaften. Band IX, Grundlegung sur Metaphysik der Sitten. S. 387-463, Berlin, Drück und 

„Verlag von Georg Reimer, 1911‏ (المترجم) 
Kant: Fondements de la métapfysique des moeurs. Traduction nouvelle avec introduc- "‏ 


.tion et notes Par Victor Delbos, Paris, Librairie Delagrave, 1951, pp. 210‏ (المترجم) 
" يجد القارئ جميع هوامش المترجم متبوعة بكلمة (المترجم). [الناشر] 


كانت الفلسفة اليونانية القديمة دَق تقشم نفسها إلى علوم ثلاثة: الطبيعةء والأخلاقء والمنطق. 
هذا التقسيم' يلائم طبيعة الأشياء ملاءمة تامة» وليس في وسع المرء أن يُحسّن فيه شيئًاء 
الل أن رف اله ال ات عن اة رد ن ا غل ف 
وافِ» ولكي يستطيع من ناحية اخ أن نة قوغة الشرورة ةا ا 

کل معرفة عقلية إا أن تكون مادية وتتناول بالبحث موضوكًا ماء أو صورية وتتناول 
صورة الفهم والعقل نفسه والقواعد العامة للفكر على وجه الإطلاق فحسب» دون تفرقة 
بين الموضوعات. الفلسفة الصورية تسى المنطقء" آمًا الفلسفة الماديةء وهي التي تتناول 


هذا التقسيم المألوف عند الفلاسفة بعد أرسطوء وبخاصة عند الرُواقيّين» قد اصطلح على نسبته صراحةٌ 
أو ضمتًاً إلى أفلاطون (شيشرون في محاوراته الفلسفية الأكاديميات: .)٠١ ٠ »١‏ ومع أن أفلاطون نفسه 

لم يُعّر عنه صراحة في محاوراته أو رسائله» وليس هناك ما يثبت أنه قال به في تعاليمه الشفويةء فإن 
أرسطو یفترض في «الطوبیقا» (۱» ۰۱٤‏ ١۰٠ب»‏ ۱۹) أن تلميذ أفلاطون أكسينوقراط قد أخذ به» بحيث 
يمكن القول مع سكستوس آمبيريكوس رأس مدرسة الشكاكين (في كتابه «ضد الرياضيين»» ۷> )١١‏ إن 
أفلاطون كان بالقوة لا بالفعل صاحب هذا التقسيم. (المترجم) 

" المنطق بهذا المعنى هو المنطق العام الذي يشتمل على القواعد الضرورية للفكر التي لا يستطيع الفهم 
دوا أن تفر كما فا سكا بهرت التظر عن اتف الوضوهات الي يجه الها فاطق 
العامء أو المنطق الخالص كما يسميه كانت أيضًاء يختص بصورة الفكر بوجهٍ ا فحسب» وکل شيءِ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


بالبحث موضوعات بعينها والقوانين التي تخضع لها هذه الموضوعات» فهي تنقسم بدورها 
إلى قسمَين؛ إذ إن هذه القوانين إمًا أن تكون قوانين للطبيعة أو قوانين للحرية. ويْسَمَّى 
العلم الذي يعالج الأولى بالفيزيقاء والذي يعالج الأخرى بالأخلاقء وقد يسمي البعض ذلك 
العلم نظرية الطبيعة ويُطلق على هذا اسم نظرية الأخلاق. ٠‏ 

لا يمكن المنطق آن يحتوي على جزءِ تجريبي؛ أعني آنه لا يمکن آن يحتوي على جِزءِ 
تقوم فيه القوانين العامة والضرورية للفكر على سس هي نفسها مستمدة من التجربة 
وإلّا لما كان منطقًاء؛ أي معيارًا للفهم أو للعقل يصلح أن يُطْبّق على كل فكر كما ينبغي 
البرهنة عليه» وعلى العكس من ذلك يمكن لكل من الحكمة الطبيعية والحكمة الأخلاقية 
أن تشتمل على جزءٍ تجريبي؛ ذلك لأن تلك الحكمة لا بد لها أن تحدّد قوانين الطبيعة 
بوصفها موضوعًا للتجربةء ولأن على هذه أن تَحدّد قوانين إرادة الإنسان» من حيث إنه 
ينفعل بالطبيعة الأولىء بما هي قوانين يحدث كل شيء طبقا لهاء والثانية بما هي قوانين 
ينبغي لكل شيء أن يحدث بما يتفق معهاء مع ذكر الظروف التي يتسبب عنها في أغلب 
الأحيان ألا يتم ذلك. 


sef 


فيه لا بد أن يكون فَبْليًا؛ أي سابقًا على كل تجرية ممكنة؛ فالمنطق العام لا شأن له إذن بمحتوى المعرفة 
الذهنيةء ولا باختلاف موضوعاتهاء وهذا ما يُميّزه عن المنطق التطبيقي أو منطق الاستخدام الخاص 
للفهم» وهو الذي يمكن أن يُعتبّر آلة هذا العلم أو ذاك. على أن هناك منطقًا آخر هو المنطق الترنسندنتالي؛ 
أي الذي يختص بإمكان المعرفة أو باستخدامها استخدامًا قَبليًاء ويقصد به العلم الذي يختص بالتصوّرات 
التي لها علاقة قبلية بالموضوعات» لا باعتبار هذه التصوّرات عيانات حسية أو تجريبيةء بل باعتبارها 
أفعاله للفكر الخالص؛ فهو إذن علم الفهم الخالص والعقل الخالص» الذي يسمح لنا بأن تفر في 
اموضوعات تفكيرا قَبليًا بحتًاء ويحدد أصل هذه المعرفة العقلية ومداها وقيمتها الموضوعيةء ويختص 
بقوانين الفهم والعقل من حيث علاقتها القبلية بالموضوعات (راجع: نقد العقل الخالص» الجزء الثانيء 
والمنطق المتعالي» ص٤۹-١٠٠٠‏ من طبعة المكتبة الفلسفيةء فليكس ميتر - هامبورج). (المترجم) 


1۸ 


دمهید 


نستطيع أن نسَمّي كَل فلسفة تقوم على أسس من التجربة فلسفة مادية وكُلّ فلسفة 
تأخذ نظرياتها عن مبادئ قَبْلية" فلسفة خالصة. ٠‏ هذه الأخيرةء حين تكون صوريةٌ فحسب 
تسى «منطقا»» فإن كات مقصورة على موضوعات بعينها من موضوعات الفهم» فتسمى 
عندئنِ «بالميتافيزيقا».° على هذا النحو تتكون فكرة ميتافيزيقا مزدوجة: «ميتافيزيقا 


" أضفى كانت بمذهبه النقدي على كلمتي «قبلي» و«بّعدي» معدًى جديدًا. والدلالة الأصلية للكلمتين ترجع 
إلى فكرة أرسطو التي تقول إن القبلية والبَعدية تنطبقان على علاقة المبداً بالنتيجةء والسبب بالسبّب. 
وأخذ عنه الفلاسفة الدرسون في العصور الوسطى هذا المعنى فكانت المعرفة القبلية هي المعرفة بالسبب 
أو العلةء والمعرفة البعدية هي المعرفة بالُسبّب أو النتيجة. ومن هنا جاء رأي القديس توماس الأكويني 
من أننا لا نستطيع أن نعرف الله معرفة قبلية؛ أي من جهة السبب. واستمرت هذه الدلالة في الفلسفة 
الحديثة؛ بحيث نجدها عند ديكارت وسبينوزا وليبنتس» وإن كان الأخير يعني بالقبلي والبَعدي التعارُض 
بين المعرفة العقلية الخالصة وبين المعرفة التجريبية. أَمّا عند «فولف» فمعرفةٌ حقيقة ما بطريقة قبلية 
هو استخراجها من حقائق معروفة سلفا بوساطة الاستدلال العقلي وحده ومعرفتها بطريقة بَعدية 
تكون بوساطة الحواس. والجديد عند كانت في استخدامه لكلمة قبل هو أنه يريد بها نشأة المبادئ 
والمعارف التي لا تستمد من التجربة. وصدورها عن العقل. وبُلاحظ أن لامبير ٤۲۲‏ 1310ء وهو أحد 
الفلاسفة الُعاصرين لكانت الذين دارت بينه وبينهم مُراسلات حول المشكلات الفلسفيةء قد اقتربّت كثيرًا 
من هذا المعنى الخاص الذي استخدم به كاثت الكلمتين. على أن هذا لا يمنع أن كانت قد اقترب في بعض 
استعمالاته لكلمة قبلى من المعانى التى ذكرناها في مقدمة هذا التعليق» وذلك حين أراد بالقبلى استنباط 
الحارت بواشطة القكر وده وضرب لذلك مثك بالقختايا:والأجكام التضيبة التي هي ي راه قبلية 
حتى ولو كانت تصوراتها تجريبية. (المترجم) 

كلمة خالص تفيد بمعناها اللغوي نفسه التقاء من كل عنصر مختلطء وعند كانت الاستقلال عن 
التجربةء والتقاء من كل عناصرها. ويُلاحَظ أنه يستخدم عادة م قبلي وخالص بمعنيّين مترادقينء 
وقد يُوردهما في أغلب الأحيان معّا. (المترجم) 

الميتافيزيقا عند كات هي قبل كل شيء ذلك العلم الذي يتألف على دحو قبلي من التصورات الخالصة؛ 
لذلك ينبغي علينا أن تمي تمييرًا واضكًا بينها وبين كل معرفة مستمدة من التجربة. والميتافيزيقا ثُعُر 
عن حاجة كامنة في العقل البشري؛ فقد كتب على هذا العقل قَدر من نوع خاص يُحمّله عبء الإجابة 
عن أسئلة لا يستطيع منها فکاگا (راجع السطور الأولى من المقدمة الأولى لنقد العقل الخالص)ء ولكن 
الميتافيزيقا (وهو يهاجم الميتافيزيقا الدجماطيقية أو الَتزمُتة التي تتجاوز حدود كل تجرية إنسانية 
ممكنة بمحاولتها الوصول إلى معرفة الأشياء في ذاتهاء مما يجعلها تقيم في متناقضات لا نهاية لها) 
حاولّت دائمًا أن تشبع هذه الحاجة بطرق وهمية غير مشروعة. والمهمة التي قوم بها النقد عند كانت 
هي بيان أنه ما من سبيل إلى المعرفة النظرية الحقة إلا بالتزام حدود التجرية. هناك إذن في مقابل هذه 


۱۹ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


الطبيعة» و«ميتافيزيقا الأخلاق». وهكذا يكون الفيزيقا جانبها التجريبيء بالإضافة إلى 
الخانب العقل.ومتل ذلك الأخلانء وان كان من المكن هجا أن تسى الجانب' التحريبي 
کا ال راا الا الات الل بام ان ٠‏ 

لقد كسبّت الجرّف» والصناعات اليدويةء والفنون عن طريق تقسيم العملء فلم يعد 
و ا ب ا ا 


الميتافيزيقا الدجماطيقية ميتافيزيقا أخرى مشروعة وصوريةء لا تتأتى عن الاستخدام المتعالي للعقل بل 
عن الاستخدام الباطن له؛ أي تلك التي تحدّد بالتصورات الخالصة الموضوعات التي تدخل في ميدان 
اغنان المي رأ الى تتفي تالحر وا طك إل الوضول إل نة الرض وات التي كتجارق ذو 
التجربة؛ فهناك موضوعان تتناولهما هذه الميتافيزيقا بالبحث: (الطبيعة الجسمية من ناحيةء وإرادة 
الكائنات العاقلة من ناحية أخرى). على أن كانت قد يتوسع في فهمه لكلمة الميتافيزيقا فيقصد بها كل 
نظام قبلي في البحث يُعيّن شروط المعرفة العقلية الخالصة وحدودها؛ أي كَل نقد؛ فالميتافيزيقا بهذا المعنى 
هي غل جد رة تقد القن ولما كات كلمة النقد ستتكرر كثيرًا في سياق هذا الكتاب» فمن الخير أن 
ثورد تعريفه له في المقدمة الأولى لنقد العقل الخالص (على صفحتي ۷> ۸ من الطبعة السابقة): «إنني لا 
أفهم من هذه الكلمة (أي النقد) نقدًا للكتب أو المذاهب» بل نقد ملكة العقل على وجه الإجمالء بالنظر إلى 
كل المعارف التى قد يسعى إليها العقل مستقلًّد عن كل تجربةء وبالتالي تقرير إمكان قيام الميتافيزيقا 
بوجه عام أو غم إمكانها إلى جانب تحديد مصادرها ومداها وحدودهاء وكل ذلك عن طريق المبادئ.» 
(المترجم) 

" کان كانت كثيرًا ما يقوم بتدريس الأنثروبولوجيا في محاضراته الجامعية. وقد قام هو نفسه بنشر 
محاضراته فیها تحت عنوان «الأنثروبولوجيا من وجهة النظر العملية» (۱۷۹۸م) كما قام شتاركه ء)٣ه؟‏ 
بنشر سلسلتين من محاضراته التي لم تنشر في هذا الموضوع تحت عنوان «دروس في الأنثروبولوجيا» 
(١۱۸۸م).‏ والأنثروبولوجيا عند كانت هي علم الطبيعة الإنسانية كما تقدّمها لنا التجربة وكما تظهر في 
التاريخ. وهي إمًا نثروبولوجيا نظرية أو عملية. أَمّا من حيث كونها معرفةٌ نظرية فهي كثيرًا ما تختلط 
في لغة كاثت بعلم النفس التجريبي» كما كان مفهومًا على عهده» وإن كان ميدانها أوسع من ميدانه وكانت 
لا تعتمد على الملاحظة الباطنية فحسب» بل تضيف إليها كذلك الملاحظة الخارجية. وما عن كونها معرفةٌ 
عملية فهي تدرس الطبيعة الإنسانية في علاقتها بغاياتها الرئيسيةء وهي: السعادةء والمهارةء والحكمة. 
ومحاضراته في الأنثروبولوجيا كانت مقصورة على هذا النوع العملي الذي يبحث في الملكات الإنسانية من 
حيث قدرتها على تحقيق سعادة الإنسان وتنمية مهارته العملية عن طريق التربية والتهذيب. ووصف 
لأنثروبولوجيا بالعملية في هذا الموضع يتعلق بالمعنى الضيق لكلمة عملي؛ أي بالتحديد الأخلاقي للإرادة 
(إذ إنها بمعناها الواسع تتعلق بموضوعات آفعال الإنسان بوجي عام). ويبدو أن مهمة الأنثروبولوجيا 
العملية هنا هي دراسة الشروط الذاتية والوسائل المتعددة التي تساعد على أداء الواجب أو تحول دونه. 
(المترجم) 


نمهید 


غر هن اال ا ملو وذ کے فی ك ان کل ل اک من 
الكمال وأن يمه في سهولة ويسر. وحينما يدعي كل إنسان أنه رب ألف صَنعة وصنعة 
هنالك تكون الصنائع على حال من الفوضى لا مزيد عليها. 

لکن ا هح آنه جلى من فافة أن خمال إن الم يكن عل الفلسفة الخالحة 
EEN N SESE EG EE E‏ 
أحوالها أن يَحدٌر هؤلاء الذين اعتادوا أن يمزجوا ما هو تجريبي بما هو عقلي بما بتفق 
ومزاج ج الجمهور على حسب مقادير ونس مجهولة لهم هم أنفسهم ممن يُلفّبون أنفسهم 
بالُفگرين الُستقلّين وغيرهم ممن يَعذّون القسم العقلي وحده ويْسمُون أنفسهم بالُفگرين 
الْتأمَلين؛ أقول أن يحذر هؤلاء وأولئك من أن يقوموا بممارسة عملين في وقت واحد» يختلف 
كل منهما عن صاحبه في طريقة تناؤله اختلافا بيّنَاء ويتطلب کل منهما ممن يقوم به 
موهبةٌ من نوع خاص» ولا يودي الجمع بينهما في شخص واحد إلا إلى إخراج العاجزينء 
إذا صح هذاء اتی اکت بأن أتساءل: ألا تتطلب طبيعة العلم التفرقة بعناية بين جزئه 
العملي وبين جزئه العقليء وأن نقدم للفزياء (التجريبية) بميتافيزيقا الطبيعة وآن نسبق 
الأنثروبولوجيا العملية بميتافيزيقا الأخلاق بحيث يُنقى كلاهما من كل عنصر تجريبي 
لكي نعرف مقدار ما يستطيع العقل الخالص في كلتا الحالتين أن يُحققه ومن آي المنابع 
متخ في ن كيه الل هذه مي و داك ان قي هده اة اة ج 
مُعلَّمي الأخلاق (الذين يحملون اسم الفرقة) أو أن يقوم بها بعضهم ممن يشعرون أنهم 
أكفاءًٌ له. 

OE EEE 
طَرحتّه من قبل على هذا النحو: ليس من صواب الرأي أن من أشد الأمور ضرورة إعداد‎ 
فلسفة أخلاقية خالصةء نقية نقاءَ تما من كل ما يمكن أن يكون تجريبيًا ومن كل ما‎ 
يتصل بعلم الإنسان (الأنثرويولوجيا) بسيب؛ ذلك أن ضرورة وجود مثل هذه الفلسفة‎ 
مر يتضح بذاته من الفكرة المعتادة التي لدينا عن الواجب وعن القوانين الأخلاقية. إن‎ 
كل إنسان لا بد أن يُسلّم بأن قانوتًا يراد له أن يكون قانوتًا أخلاقيًا؛ أعني قاعدة التزام»‎ 
لا بد أن يحمل طابع الضرورة الُطلَقة وأن الوصية التي تقول: ينبغي عليك ألا تكذب؛‎ 
لا يمكن أن تكون صلاحيتها مقصورةً على بني الإنسان وحدهم بحيث لا يكون لغيرهم‎ 
من الكائنات العاقلة بها شأنء وهكذا الأَمرُ مع كل القوانين الأخلاقية الأخرى» وفضلًا عن‎ 
هذا فإن قاعدة الإلزام هنا لا ينبغي أن تلتمس في طبيعة الإنسان ولا في ظروف العالم‎ 


۲١ 
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الذي وضع فيهء بل إنه لا بد من البحث عنها بطريقة فَبْلية في تصورات العقل الخالص 
وحدهاء وإن كل التعاليم (الأخلاقية) الأخرى التي تقوم على مبادئ التجربة البحتةء بل تلك 
التي تعد بوجه من الوجوه تعاليمَ عامةء حيثما ارتكرّت على قاعدة تجريبيةء ولو كان ذلك 
في أقل أجزاتهاء وقد يكون أحد الدوافع التي دفعت إليها. نقول إن مثل هذه التعاليم قد 
نستطيع أن نسميه قاعدة للسلوك العمليء ولكننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نطلق 
عليه اسم القانون الأخلاقي. 

وهكذا تمتاز القوانين اللقية - بما في ذلك المبادئ التي تقوم عليها بين كل المعارف 
العملية - من كل ما سواها مما يشتمل على أي عنصر تجريبي» لا من حيث الجوهر 
فخشب بل إن كل فلسفة أخلاقية سند استنادا اها عل الجزء الخالض منهاء :وعنة 
تطبيقها على الإنسان فإنها لا تستعير أقلٌ نصيب من المعرفة به [أي من الأنثروبولوجيا] 
بل تعطيهء بوصفه كائتًا عاقلّ قوانينّ َبْليةء تتطلّب بالطبع من خلال التجربة مَلَّكة حكم 
حادةء لكي يمكن من ناحية تمييز الحالات التي يُستطاع تطبيقها عليهء ولكي يتيسر من 
ناخب أخرع آن تج سبيها إل إرادة الإتان وآن تو لأر الؤدي إل مفارستهة ذلك 
أ ن الإنسانء وهو الكائن الذي ينفعل بالكثير من النزعات, يقوى حقا على إدراك فكرة عقلٍِ 
عملي خالص» ولكنه لا يستطيع بسهولة أن ن¿ يجعلها تۇ ثر على مجری حیاته تأثبرًا فعًالا. 

وإِذن فإن ميتافيزيقا الأخلاق ضروريةٌ ضرورةً لا غنى عنهاء لا عن دافع من دوافع 
التأمل الْجرّد فحسب يستهدف البحث في مصدر القواعد الأخلاقية الموجودة في عقلنا وجودًا 
قَبليّاء بل لأن الآخلاق نفسها لا تفتاً تعرّض لألوان من الفساد لا حصر لهاء ما بَقَيّت مُفتقرةً 
إلى ذلك المقياس والمعيار الأعلى الذي لا بد منه إلأحكم عليها حكمًا صحيكًا؛ ذلك لأن كل 
ما ينبغي له أن يكون خيرًا من الناحية الأخلاقية لا يكفي فيه أن يكون «مُطابقًا» للقانون 
الخلقي» بل لا بد له كذلك أن يحدث «من أجله»» وإلا کان هذا التطابُق من قبيل الصدفة 
وكان تطابُقًا فاسدًا؛ ذلك لأن القاعدة غير الأخلاقية قد تتولّد عنها من حين إلى آخرَ أفعالٌ 
مطابقة للقانونء ولكنها لا تنتج في أغلب الأحيان عَيرَّ أفعال منافية للقانون الخلقي. اما 
والقانون الخلقي في نقائه وأصالته (وعلى هدّين يُعّل في السلوك العملي) لا يمكن البحث 
عنه في غير فلسفة نقية خالصةء فلا بد لهذه الميتافيزيقا أن تسبقه وتتقدّم عليه» وبغيرها 
لن يقوم لفلسفة أخلاقية وجود» بل إن الفلسفة التي تخلط تلك المبادئ الخالصة بالمبادئ 
التخرنية لا اتستكق أن ف قله (ذلك لان الفلهفة تمر من المعرفة الحةلة الشاة 
بأنها تعرض ما تتصوره هذه مختلطًا على هيئة علم مُستقلٌ بذاته) ولا تستحق حتى أن 


۲۲ 
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تسى فلسفة أخلاقية؛ لأنها بهذا الخلط إنما تفسد نقاء الأخلاق وتتعارض مع الهدف 
الذي تريد هي نفسها تحقيقه. 

ولا تخشتن أطد أن ها نطالب نه هااهنا فة دكن من قل :ف القدمة ال وها 
فولف #اهW"‏ الشهير لفلسفته الأخلاقية؛ أعنى لما سمّاه بالحكمة العملية ا اا ا 
لا نطرق حقلًا جديدًا. ۰ 

ذلك أنه لما كان المقصود منها أن تكون فلسفةٌ عملية عامةء فإنها لم تضع الإرادة من 
أي نوع كانت موضع البحث؛ كأن تكون هذه الإرادة على سبيل المثال إرادة من ذلك النوع 
الذي يعن دون أية دوافحً تجريبية عن طريق مبادئ قبلية بحتةء وهو ما يمكن أن نسميه 
بالإرادة الخالصةء بل لقد وَضعَّت فعل الإرادة بوجه عام موضع النظر بما في ذلك كل 
الأفعال والشروط التى تضاف إليه بحسب هذا المفهوم العام. وهكذا تختلف [هذه الفلسفة 
الك اناف اع ا الأخلاق اختلاف المنطق العام عن الفلسفة المتعالية؛ فالأولى 
تختص بأفعال وقواعد الفكر «على الإطلاق»» ما الثانية فبالأفعال والقواعد «الخاصة» 
بالفكر «الخالص» وحده؛ أعني به ذلك الفكر الذي يمكن أن تَعرَّف الموضوعات من خلاله 
معرفة قبلية بحتة. 


كرستيان فولف» فيلسوف ورياضي» أكبر ممثلي الفلسفة العقلية الألانيةء ومن رواد عصر التنوير في 
آلمانیا. ولد فی ۱١۷۹/۱/۲١‏ م في ترسو ومات في ٤/۹‏ / ٤١۷٠م‏ في هالهء التي تولى تدريس الفلسفة 
فيها ابتداءً من عام ۱۷٠۷‏ م. يعد فولف خالق النزعة العقدية في الفلسفة الألمانية وقد بنى مذهبه على 
أساس من فلسفة ليبنتس» التي جعل منها الفلسفة السائدة في عصرهء وإن كان قد استعان في بنائه له 
بأفکار رُسطية ورُواقية ومدرسية. يرجع إليه الفضل الأكبر في وضع أسس اللغة الفلسفية والمصطلح 
الفلسفي في اللغة الألمانيةء وكتبه التي وضعها بالألمانية تبداأً غالبًا بكلمتي «أفكار عقلية ...» إيماتًا منه 
بسلطان العقل وثقةٌ غير محدودة في قوته. الفلسفة العملية الشاملة عنده علمٌ موضوعه توجيه الأفعال 
الحرة وفقًا لقواعدَ عامةء يهتم بالوسائل والدوافع أكثر من اهتمامه بغايات الأفعال وأهدافها. ومع أن 
موضوع هذه الفلسفة العملية هو الأفعال الخلقية بوجه خاصء» فإنها تحدد الأفعال الإنسانية بوجه عام 
وتميز بينها وفقا للنظام الطبيعي؛ فالقانون الأخلاقي يقوم على التزام طبيعي» آي على التزام يرتكز على 
جوهر وطبيعة الإنسان والأشياء؛ فالقانون يُسَّمّى قاعدة إذا كنا نلتزم» على حد تعبيره» بتحديد أفعالنا 
.Lex dicitur regula, juxta quam actiones nostras determinare obligamur :4l lg‏ 

ويُلاحَظ على العموم أن كانت يعتبر فولف أقوى ممثلي النزعة العقلية الدجماطيقيةء وأن كل هجومه 
على الميتافيزيقا مُوجّه إلى فلسفة فولف وأتباعه الذي كانوا مُنتشرين في جميع الجامعات الألمانية على وجه 
التقريب في عصره. (المترجم) 


۲۲ 
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ذلك أن من واجبات میتافيزيقا الأخلاق أن تتناول بالبحٿث فکرة ومبادئ إراد دة 
«خالصة» ممكنةء لا أن تتناول أفعال وشروط الإرادة الإنسانية بوجه عام» وهي 
التي يمكن أن يُستقى الجانب الأكبر منها من علم النفس. ولا ينهض حُجة على ما أوکده 
أن الفلسفة العملية العامة تتناول كذلك بالبحث (وإن تكن مُخطكَةٌ في ذلك) القوانين 
الأخلاقية والواجب؛ ذلك أن أصحاب ذلك العلم يره يبون على إخلاصهم في هذه الناحية أيضًا 
للفكرة التي ديم عنه» اتم لا يرون ن الدوافع التي لا یمکن تصورها إل عن طریق 
رک ھا غر رق المقارنة a eS‏ إلى مستوى اللسرات e‏ 
ينظرون إليهاء بغير أن يُلقوا بالا إلى الفروق الموجودة بين مصادرهاء على حسب مقاديرها 
الكبرى أو الصغرى فحسب (وذلك بوصفها جميعًا متشابهة في النوع) ويُكؤنون بذلك 
تصورهم عن «الالتزام»؛ ذلك التصور الذي لا يمكن أن يقال عنه إنه أخلاقي وإن لم يطلب 
بطبيعته إلا في فلسفة لا تتعرض لمَصدر جميع التصؤرات العملية الممكنة على الإطلاق 
e e‏ 
العقل العملي الخالص» lS a‏ 
في أصول الميتافيزيقا.“ غير أن ذلك ا ر النقد الأخبر؛ 
ذلك لأن العقل الإنساني في مجال الأخلاق» حتى عند أقل الناس حظا من الفهم» يمكن أن 
يصل في سهولة ويسر إلى درجة عالية من الصواب والإسهاب» بينما هو على العكس من 
ذلك في الاستعمال النظري الخالص ديالكتيكي" (جدليً) بحت. هذا من ناحيةء ومن ناحية 


^ ظهر «نقد العقل العملي» في عام ۱۷۸۸ مء كما ظهرت «ميتافيزيقا الأخلاق» بقسميها: المبادئ الميتافيزيقية 
الأولى لنظرية الحق (يناير ۷۹۷م)ء والمبادئ الميتافيزيقية الأولى لنظرية الفضيلة (أغسطس ۷۹۷٠م).‏ 
(المترجم) 

يستخدم كانت هنا كلمتى الديالكتيكى استخدام الصفات» معبْرَا بها عما قصد إليه في نقد العقل 
الخالص (باب الديالكتيك المتعاليء المقدمة) من أن الديالكتيك هو منطق الظاهر» وأن الديالكتيك المتعالي 
بوجه خاص موضوعه ذلك الوهم المتضمن في المعرفة التى يُخْيّل لنا أننا نكتسبها كلما طْبَقَنًا التصورات 
الخالصة على الأشياء في ذاتها أو الموضوعات التي تتجاوز حدود التجربة (كوجود الله والحريةء وخلود 


٤ 
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آکی فا بط مالک رو من الل الخد كاله دا ار ولان كر خا 
کاملہ اہ کون مو الع الك رى ومح الل النطري ق بز واه ق 

ذلك أنه لا يمكن أن ن يكون في نهاية المطاف غير عقل واحد بالذاتء لا بد من التمييز فيه بين 
فل تفرع واخ عمل د اا اق ا کار ف اققا آ آل ان ن 
ا ی ی ی و کر ا اک ق 


و 
ع 


ويغير أن أوقع القارئ في الارتباك. ولكى أتلاف ذلك لجَأث إلى تسمية مَبحثى «تأسيس 
ميتافيزيقا الأخلاق» بدلا من تسميته بنقد العقل العملي الخالص. ٠‏ 

ولما كات ميتافيزيقا الأخلاق» بغض النظر عن عنوانها المثير للفزعء قادرة من ناحية 
ثالثة على التمتع بنصيب كبير من الشعبية والملاءمة للفهم العام؛ فقد وجَّدتُ من الخير 
أن أفضل هذا التمهيد الأول عذهاء وذلك لكي بسني لى فيما بعد أن أضيفت ما دق من 
مسائلها وما لم يكن بد من التعرُّض له فيهاء إلى المذاهب والآراء التي تستعصي على الفهم. 

هذا الكتاب في تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق لا يزيد عن كونه محاولة للبحث عن المبدا 
الأعلى للأخلاق وتثبيت دعائمهء وهي محاولة تكفي في الهدف المقصود منها لأن تكون عملا 
متكاملا يمكن الفصل بينه وبين كل مبحث آخر في الأخلاق. 

حقا إن مزاعمي التي أسوقها عن هذه المسألة الرئيسية الهامة التي لم يدر لها حتى 
الآن ا ن تُعالّج معالجةٌ مُرضيةٌ سوف يتكشف صوابها وتنال حظًا كيا من التأييد بفضل 
تطبيق هذا المبداً الأخلاقي نفسه على المذهب كله وبفضل ما فيها من البساطة التي تتجلّى 
في جميع أجزائهاء غير أنني وَجَدث أن من الواجب علي أن أتخلى عن هذه المزيةء التي قد لا 
تكون ف حقيقة الأمر إلا تعبيرًا عن الأدّرة أكثر من أن تكون دليلد على النفع العام؛ ذلك لأن 
البساطة التي يُطبّق بها المبداً واليسر الذي قد يبدو فيه لا ينهضان دليلًد قويًا على صحتهء 


النفس» والعالم). العقل النظري لا يمكنه أن يتحاشى الوقوع في الوهم؛ فطبيعته البحث عن الُطلّقء وإن 
كان يُسلّم بوجود هذه الأفكار 14٠١‏ التي تتجاوز ميدان الحس والتجربةء فإنه لن يستطيع أن يحيط 
بطبيعتها أو يتوصل إلى أية معرفة يقينية بها. وريما دار في ذهن كائت» وهو يستخدم هذه الكلمة 
ذلك المعنى الذي قصد إليه أرسطو حين جعل من الديالكتيك (الجدل) ذلك الاستدلال العقلي المتعلق 
بالآراء الظنية الُحتمَلةء في مقابل الأنالوطيقا (التحليلات) وموضوعها البرهان أي الاستدلال الذي يبدا من 
مقدمات يقينية. (المترجم) 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


بل إنهما قد يُوقظان نوعًا من التحيز يمنع المرء من أن ن¿ يمتحنه امتحاتًا دقيقا من أجل 
ذاتهء ویغض النظر عن نتائجه. 

لقد اتَبَعتٌ في هذا الكتاب منهجًا رأيت آنه أنسب المناهج حين يسير الإنسان من المعرفة 
المشتركة إلى تحديد مبدئها الأعلى بطريقة تحليليةء وحين يعود فيسير بطريقة تركيبية من 
امتحان هذا المبداً ومصادره إلى المعرفة العامة التي سيتم تطبيقه عليهاء' وهكذا انقسم 
الكتاب إلى هذه الأقسام: 
القسم الأوّل: الانتقال من المعرفة العقلية المشتركة بالأخلاق إلى المعرفة الفلسفية. 
القسم الثانى: الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق. 
القسم الثالث: الخطوة الأخيرة من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل العملي الخالص. 


١‏ يتبع كانت في القسمَين الأرًلين المنهج التحليلي وفي القسم الثالث والأخير المنهج التركيبي. والفرق 
بين المنهجَّين يقوم على أن المنهج التحليلي أو التراجُعي يبدا من الوقائع الُعطاة ليستخلص منها الشروط 
والمبادئ الأساسيةء في حين يبدا المنهج التركيبى أو التقدّمى من الشروط والمبادئ الموجودة في العقل 
ليستخلص منها الوقائع المعطاة. وقد سار کات في کتابه نقد العقل الخالص على المنهج التركيبيء بينما 
سار في كتابه «مقدمات لكل ميتافيزيقا تريد أن تصبح علمّا» على المنهج التحليلي (المقدمات »٤‏ )؛ فهو 
يبدا في هذا الكتاب الأخير من حقيقة يقينية هي أن الرياضة الخالصة والفزياء الخالصة علمان يقينيانء 
ويحاول أن يستخلص من هذه الحقيقة المبادئ والشروط التي تفسر إمكان قيامهما. أمّا في نقد العقل 
الخالص فهو يبدا من مبادئ قَبُلية موجودة في العقلء تعتبّر الشروط التي لا غنى عنها لكي تمارس مَاكة 
المعرفة وظيفتهاء ولكي يستخلص منها إمكان وجود علوم مثل الرياضيات والفزياء الخالصة. وعلى هذا 
الأساس يعد المنهج التحليلي كر سهولة وأعمٌ استخدامًاء ولكنه آقل من المنهج التركيبي دقة وإحكامًا؛ إذ 
إنه يستند إلى واقعة يُفترض صحُتها سلفا بدون أن يتثبت منهاء أمًا منهج التركيبي فهو صعب تناو 
ولكنه أكثر إقناعًا؛ إذ إنه يبدا من الأصل الذي تصدر عنه المعرفة لِيّبين كيف أن فعل التفكير نفسه من 
شآنه أن يؤدي بالضرورة إلى العلم. ما فيما يتعلق بالأخلاق فإن المنهج التحليلي يبدا من الوجدان المشترك 
بين الناس» مُفترضًا حقيقته» ليستخلص منه المبادئ والشروط العليا التي تمگنه من إصدار أحكامه على 
أنواع السلوك المختلفة» فيصل بذلك إلى فكرة الأمر الأخلاقي الْطلَق والاستقلال الذاتي بالإرادة والحرية. 
أمّا المنهج التركيبي فهو يبدا من فكرة العقل العملي ومن فكرة الحرية التي تعر عنه أصلح تعبيرء لكي 
يفسر إمكانً قيام الأمر الأخلاقي الْطلّق ويصل إلى إثبات صلاحية الوجدان المشترك لأن يكون نقطة البداية 
للأحكام الأخلاقية. (المترجم) 


۲٢1 


القسم الأول 


الانتفال من المعرفة العقلية المشتر كة 
بالأخلاق إلى المعرفة الفلسفية 


من بين الأمور التي يمكن تصورها في هذا العالم» أو خارجه» لا يوجد شيء يمكن عذّه خيرًا 
على وجه الإطلاق a‏ قيد» اللهم إلا شىء واحدء هو: الإرادة الحَبْرة. 

فالفهم» والذكاء» ومَلَّكة الحُكم' سواها من مواهب العقل» أَبًا كان الاسم الذي 
تتسمّى به» أو الشُجاعة والتصميم والإصرار على الهدف بوَصفها من خصائص المزاج» هي 
كلها بلا ريپ خصائص خيّرة خليقة بأن يطمح إليها الإنسانء غير أن هذه الهبات الطبيعية 
قد تکون س بالغة السوء والضرر إذا لم تكن الإرادة التي عليها أن تستخدمها والتي 
يُطلّق على أخص خواصها من أجل هذا السبب اسم «الطبع»" [أو الخلق] - إرادة خيّرة. 


أ يقصد كاذّت بالفهم ١«هاءإه۷‏ هنا تلك المقدرة على إدراك التصؤرات والقواعد التى تسمح بتفسير 
الظواهر والأشياء وإضفاء طابع الوحدة عليهاء أو التي تسمح للإنسان بأن يلائم بين سلوکه وبين غایاته 
وأهدافه العملية. ويؤّثر المترجم الفرنسي فكتور دلبوس أن يترجم كلمة ۷1۲7 (ذكاء - فطنة) بالقدرة 
على إدراك أُوجه التشابُه في الأشياءء وأن یترجم مَلَكة الحكم Urteilskraft‏ بمًكa‏ تمييز الخاص للحكم 
عليه مستندًا في ذلك إلى دروس كانت في الميتافيزيقا التي قام بوليتس <اناة۲ بطبعها (ص١١١-١٠١٠)‏ 
وبكتابة «الأنثروبولوجيا من وجهة النظر العملية» ٤١ ٠١‏ من طبعة شتاركه السابقة الذكر. (المترجم) 

بینما بعر امزاج عما تصنعه الطبيعة بالإنسانء وعن استعداداته المرتبطة بحالته العضوية العامة نجد 
أن الطابع يدل على ما يصنعه بنفسه؛ فالطبع أو الخلق في رأي كانت هو تلك الخاصية التي تت تتميز بها 
الإرادة وتجعل الشخص يرتبط بمبادئ أخلاقية مُحدّدة شرعها له عقله. قد تكون هذه المبادئ سيتةٌ أ 
فاسدة» ولکن هذا لا يمنع أن الإنسان يتحدد طَبعّه حين يُخضع أفعاله لمبادئ ومضلمات كلية ثابتةء بدلا 


من إخضاعها لدوافعٌ حسية جزئية. (المترجم) 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


ومثل هذا القول ينطبق على هبات الحظ؛ فالقوةء والغنى» والشرف» بل الصحة نفسها 
والهناء والرضا عن الحال» مما درجنا على تسميته «بالسعادة»» قد يَتولّد عنها الاعتزاز 
بالنفس الذي قد ينحرف في أغلب الأحيان فيصير غرورًا واختيالء هذا إن لم تكن تمه 
إرادة خيرة تصلح من أتّرها على الوجدان وتَوجُّهها نحو غايات وأهداف عامة وثصخُح 
مبداً السلوك كله وما بنا حاجة إلى القول بأن الشاهد العاقل غير المتحيز لا يمكن بأية 
حال أن ترضى نفسه برؤية كان يتقلب في أعطاف النعيم وقد دعل عن كل إرادة نقية 
خرة. وهكذا يبدو أن الإرادة الَيرة هي الشرط الذي لا غنى عنه لكي يكون الإنسان خليقا 
بالسعادة." 

هناك بعض الخصائص التي تسند هذه الإرادة الخَبرة وقد تساعد على تيسير عملها 
مساعدة فعالةء ولكنها مع ذلك لا ت تحتوي في ذاتها على أية قيمة مطلقةء بل ت تفترض دائما 
وجود إرادة أخرى طيبة (سابقة عليها) مما يحد من التقدير العالي الذي نحمله لها بحق 
في أنفسنا ويجعل من التعدّر علينا أن ننظر إليها َظرتنا إلى إرادة خبّرة مطلقة؛ فالاعتدال 
في العواطف والانفعالات» والسيطرة على النفس» والمقدرة على التدبُر المتزن ليست خير من 
كثير من الوجوه فحسب» بل إنها تكون فيما يبدو جزءًا من القيمة الباطنة (أو الذاتية) 
للشخص» غير آنه ينقصها الکڻير لكي تَعُدها خترةٌ دون تَحفظ (وإن كان الأقدمون قد 
ثوا عليها ثناءً لا مزيد عليه)؛ ذلك لأنها إذا لم تستند إلى المبادئ التي تقدم عليها الإرادة 
الطيبة فقد يستفحل شَرّهاء وإن دم الشرّير البارد لا يجعله أشد خطورة فحسب» بل إِنه 
يريد مباشرة من بشاعته في أعيننا أكثر مما كنا سنحكم لو أنه تَجرّد عنها. 

E e ER E E O E 
بصلخيتها لوصول إل هذا المدت أي ذاك بل إنها ككون كذلك عن ؛طريق قعل الإرادة‎ 


N $ 


" أي لكي يكون فاضلًا؛ فكانت يّحدّد الفضيلة بأنها هي ذاتها الشيء الذي يجعلنا جَّديرين بالسعادة 
ويُلاحَظ أن هذا التعريف لا صلة له بنظريات اللذَّة التى ترى في البحث عن السعادة لذاتها الهدف 
الأسمى لكل نشاط إنساني. والواقع أن هذا التعريف مرحلة انتقالٍ من مذهبه في الأخلاق إلى مذهبه في 
الخير الأسمى. فإذا كات الفضيلةء كما يقول في نقد العقل العمليء هي الخبر الأعلى اا6 مءإ#طه ئجك 
(باعتبارها موضوع مَلَكة الاشتهاء عند الكائنات العاقلة المتناهيةء أي عند بني الإنسان) فإن الجمع بين 
الفضيلة والسعادة هو الخْبرٌ الأسمى ااع ٤ائطءةط‏ وهل والخبر الكامل الأتّم. (المترجم) 


۲۸ 


الانتقال من المعرفة العقلية المشتركة بالأخلاق إلى المعرفة الفلسفية 


وحده؛ أعني أنها خبرة في ذاتهاء وأنها إذا نظر إليها في ذاتها فلا بد لنا - بلا وجه للمقارنة 
- أن نُقدّرها تقديرًا يرتفع بها درجات عن كل ما من شأنه أن يتحقق بوساطتها لصلحة 
ميل من الميول أي EE‏ وإذا ما شاءت نقمة الأقدار أو 
تقتيرٌ طبيعة تتسم بصفات الحموات أن تسلب هذه الإرادة كل قدرة على تحقيق أهدافهاء 
إذا ما عَجرّت برغم أشق الجهود ٤‏ تبذلها عن إدراك أي شيء ولم يبق إلا الإرادة 
البرة وحدها (لا أريد بهذا بالطبع أن تبقى مجرد رغبةٍ فحسب» بل أقصد أن تكون 
حشدًا لجميع الوسائل الممكنة في طاقتنا) فسوف تلمع بذاتها َعّان الجوهرةء مثل شيءِ 
يَحتفظ في نفسه بكل قيمته؛ فلا المنفعة تستطيع آن تضيف إلى هذه القيمة شيتًاء a‏ 
يمكنه أن ينقص منها في شيء. ولن تزيد المنفعة على أن ¿ تكون التغليفة التي تيسم تداؤل 
الجوهرة بين الناس» أو تلفت إليها أنظار من لم يعرفوها بعد معرفة كافيةء لا لكي توصي 
بها العارفين أو تُحدّد قيمة ثمنها. ٤‏ 

في هذه الفكرة وحدها عن القيمة الْطلَقة للإرادةء ودون أن تحسب حساب المنفعة في 
تقديرنا لها؛ أقول إن في هذه الفكرة نوعًا من الغرابة يُثير بالضرورة وبالرغم عن التقابُل 
التامّ بينها وبين الحس المشترك» لوتًا من الشبهة التي قد تدعو إلى الظن بأنها لا ترتكز إلا 
على وهم متعال» وأن الطبيعة ريما ا هم قصدها من جعل العقل حاكمًا على الإرادة. 
من أجل هذا نريد أن نفحص هذه الفكرة من وجهة النظر هذه. 

تخ نسل عند النظر إل التكوين ن الطبيعي لكائن عضوي أعني لكان أعد للحياة 


ا 
ءَ 


بمبداً أساسيّ مُؤدّاه أنه ما من عضو فيه جُمل إِلوَفاءِ بغاية من الُْايات إل وکان ا 
الأعضاء لتحقيق هذه الغاية وأكثرها ملاءمةٌ لها؛ فلو كان الهدف الأساسي الذي تقد إليه 
الطبيعة من كائن ذي عقل وذي إرادة أن ثُوفر له «البقاء والهناءء ا و 
کت ف اة الاختيار إذ جَعلّت عقل هذا المخلوق أداةٌ لتنفيذ غرضها؛ ذلك لأن جميع 
الأعمال التي ينبغي على هذا الكائن الحي أن يُوْدّيها لتحقيق هذا الغرض وكذلك قاعدة 
سلوکه بتمامها کات ترسمها له غریزته على وجه أدق» وذلك الغرض کان سيتحقق 
بطريقة أضمنَ مما كان يعجز عنه العقلٌ لو أنه حاول ذلكء ولو أن هذا المخلوق وهب 
العقل لما نفعه في شيء إلا في تسج تأمُلات تدور حول الاستعدادات الطبيعية التي وَفْقّه 
الحظ إليهاء والإعجاب بها وتهنئة نفسه بما رُزق منها والتعبير عن شكره للعلة التي 
نعمت عليه بهاء لا في إخضاع مَلَكة الاشتهاء والرغبة لديه لتلك القيادة الضعيفة الْضالة 


۲۹ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


والانحراف بالطبيعة عن قصدها وغايتهاء وبالجملة فإنها تكون قد اتخَدت الحَيطة لتمنع 
العقل من أن يسير في طريق الاستخدام العملي أو يتجاسر فيحاول» ببصيرته الكليةء أن 
يضع خطة السعادة والوسائل المؤدية إليها وأَعّهدت بهما جميعًا إلى الغريزة وحدها. 

والواقع أننا نجد أنه كلما انصرف العقل المستنير إلى تحصيل المتعة في الحياة 
والسعادةء ابتَعّد الإنسان عن الرضا الحقيقى. وهذا هو السبب في أن كثيرًا من الناسء 
وبالأخص أولئك الذين حصّلوا أكبر قذر من التجربة في ممارسة العقل ‏ هذا إذا توافر 
لديهم من الإخلاص مما يجعلهم يعترفون بذلك - يَتولّد لديهم قذْرٌ مُعبّن من الميزولوجياء؛ 
أعني من كراهية العقل؛ ذلك لأنهم بعد أن يحسبوا حساب كل المزايا التي حصّلوهاء لا 
قول من وراء اكتشاف كل فنون الترف الشائع» بل كذلك من العلوم نفسها (التي تبدو 
لهم في نهاية المطاف وكأنها ترف ذهني) يجدون في حقيقة الأمر أنهم إنما حمَلوا أنفسهم 
من التعب والشقاء أضعاف ما جَدَّوه م السعادةء وأنهم يشعرون نحو هذه الفئة الغالبة 
من الناس» التي ثُسلم قيادها إلى الغريزة الطبيعية وحدها ولا تسمح للعقل بأن يُوَذّر تأثيرا 
کبیرًا على ما تآتي وما تدع من آفعال» بلون من الحسد يزيد بکثير عمًا تضمره لها من 
تحقير. وهكذا ينبغي علينا أن نعترف بأن حكم أولئك الذين يُكفكفون من غُلّواء المدائح 
التي ثُمجّد المزايا التي يَتعن على العقل أن يُحصّلها لنا فيما يتعلق بالسعادة والرضا في 
الحياةء لا بل يضعون من شأنها حتى تصير اقل من لا شيء» لا يصدرون في ذلك عن 
طبع ساخط بالعناية التي تحكم الكون»ء بل إن هذا الحكم الذي يذهبون إليه إنما يقوم في 
قل ن الغا من و جود اف اشقا رای م وان الكل إا نة 
الحقيقة إلى هذه الغاية خاصة لا إلى تحقيق السعادةء وأن على الإنسان بالتالي أن يُخضع 
في معظم الأحيان مآريه الشخصية لهذه الغاية بوصفها الشرط الأسمى. ° 


اصطلاح أفلاطوني (راجع محاورة فايدونء ۸٩‏ د): قال (أي سقراط): «قلنحرص على ألا تُصبح أعداءً 
للبرهان ٤0ع010ءMi‏ كما أصبح غبرّنا أعداءَ للإنسان.» واستطرد يقول: «إذ إنه من تعس الحظ الذي لا 
يعادله في تعاسته شيءٌَ أن يصبح الإنسان عدوا للبرهان؛ فالحق أن عداوة البرهان تنشاً عن نفس الأصل 
الذي تنشاً عنه عداوة الإنسان ... إلخ.» أخذه كانت بنصه. (المترجم) 

° أي إن العقل يخطئ الغاية منه إذا جَعَل وظيفته تأمين السعادة للإنسانء وهذا يُثبت أن له وظيفةٌ 


أخرى تهدف إلى تحقيق غاية أسمى. (المترجم) 
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ولا كان العقل لا يصح صلاحيةٌ كافية لقيادة الإرادة قيادة رشيدة إلى ما تسعى 
E‏ حاجاتنا (التي يعمل هو نفسه على الإكثار منها) 
ال ااا ا أقدر منه على AA TE‏ قد أوتينا 
العقل مَلَّكة عمليةء أعني مَلَگة عليها أن ور آرها على «الإرادة؛ فإن مصبره الحق ينبغى 
1 ن يتجه إلى بعث إرادة خبّرة فينا لا تكون وسيلةٌ لتحقيق غاية من الغايات» بل تكون 
إرادة خبرة في ذاتها. من أجل هذا كان وجود العقل أمرًّا تقتضيه الضرورة الُطلَقةء بينما 
سارت الطبيعة في كل مجال وَرّعت فيه استعداداتها الفطرية وَفق الغايات التي تسعى إلى 
تحقيقها. قد لا تكون هذه الإرادة هي الخير الأوحد ولا الخير كله ولكن ينبغي أن تكون 
بالضرورة الخَيرَ الأسمى والشرط الذي يتوقف عليه كل ير آخرء بما في ذلك النزوع إلى 
السعادة. في هذه الحالة يكون مما يتفق مع الحكمة التى تتجلى في الطبيعة ما نستطيع 
أن تحط من أن فة القل ال٠لا‏ غتيغنها لك الغامة كر الطقة ك من 
فكو رة من قى الا القادة ارز 16 ال وهن ال اة هة الخاة 
u IE GDSEI EES AE SAAR LES NANE‏ 
دون غاية؛ ذلك لأن العقل الذي يعرف أن هدفه الحفق اجى جو اة اران خارة إنما 
يجس عند بلوغ هذا الهدف بنوع من الرضا الذي يُناسب طبيعته»ء وهو الرضا الذي يَنبُع 
عن تحقيق غرض لا يعيُنه إلا العقل نفسهء وإن ارتبط ذلك بشيء من الضرر الذي يلق 
أقرافن اللا ءا 

ومن آل ان اول لصون اة الخة الخيرة ف ج داكا باسمى درخ هن 
التقديرء والخيرة بغض النظر عن أي هدفِ أو غاية تاولا وافيًاء على ثحو ما نجده كامتًا في 
الفهم الطبيعي السليم» لا يحتاج إلى ن يُعلّم بل إلى أن يبص به تبصيرًا هنا هذا التصور 
الذي يحتل في تقديرنا للقيمة الكاملة لأفعالنا مكان دائمًا والذي يكون الشرط الذي 
لا غنی عنه لكل ما عداه؛ آقول إننا قبل آن نتناوله قثاولا وافئًاا ستقخض. تصضور الوا خب 
الذي ينطوي على تصور إرادة خترة إن و ي 
كثيرًا إن قلنا إنها تحجبه أو تشوّه منه؛ إذ إنها تتيح له في الحقيقة عن طريق المضاهاة 
(بینه وبینها) أن یکشف عن نفسه ویتجلی في تمام روعته وصفائه." 


“ لا يمكن القول بأن الإرادة تكون بالضرورة إرادة طيبة عند الكائنات العاقلة المتناهية (بنى الإنسان)» 
أي عند كائناتِ يُوجد لديها العقل جنبًا إلى جنب مع الحساسية؛ فليس تَمَة تأثيرٌ مباشر من العقل على 


۳١ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 
ادع هنا جانبًا كل أفعال السلوك التي عرف عنها آنها منافية للواجب وان جاز 
اعتبارها من وجهة النظر هذه أو تلك أفعال نافعة؛ ذلك لأننا لا نملك على الإطلاق أن نسأل 
إن كانت قد صَدرَّت عن شعور بالواجب» ما دامت تُخالفه مخالفة صريحة. كذلك أدَع جانبًا 
الأفعال التي تطابق الواجب مطابقةٌ حقةء ولكن لا يشعر الناس نحوها «بأي مَيلٍ» مباشر 
وإن كانوا يُقبلون مع ذلك على ممارستها مَدفوعين بميل آخر؛ ذلك أن من السهل علينا في 
هذه الحالة أن نتبين إن كانت الأفعال المطابقة للواجب قد تمت عن شعور بالواجب أو عن 
حرطن آنا عر ال وکن مسج ع كا إن انط هذا لار خان كرون 
الفعل مطابقا للواجب وحين يميل الشخص إليه إلى جانب ذلك ميلا مباشرًا. مثال ذلك 
اما فة ن واخ تالاحو م الو عن عة عر ال تون الان 
ان تات الك اف ها راع ون الل ولرل إ4 اة عن 
ثابتٍ عام للجميع حتى ليَستطيع الطفل أن يشتري ليه بنفس الأسعار التي يشتري بها 
أي إنسان آخر. وإذن فالإنسان هنا يُعامله «بأمانة.» غير أن هذه المعاملة الأمينة لا تكفي 
على الإطلاق لكي تجعلنا نذهب إلى الاعتقاد بأن التاجر قد صدر في مسلكه هذا عن إيمان 
لزا كب وها 6 ا ا اف و داك و ره الان ي فا ا 
ان رشن اک کان تل ق ن م ماد هر ا و هو اا 
التي يجس بها نحوهم لا يُفضّل واحدًا منهم على الكخر في السعر. وإذن فلم يصدر هذا 
السلوك لا عن واج ولا عن ميل مباشرء بل كان الباعث عليه هو المصلحة الذاتية وحدها. 
وعلى العكس من ذلك» فإن محافظة الإنسان على حياته واجب» وهي بالإضافة إلى 
هذا أَمرٌ يشعر كل واحدِ منًا نحوه بميلٍ مباشر. بَيْدَ أن الحرص القَلق الذي يخالج معظم 
الناس على حياتهم لا ينطوي على قيمة ذاتية. والْسلمة التي يقوم عليها لا تحتوي على 
آي مضمون أخلاقي. إنهم يحافظون حقا على حياتهم «بما يتفق مع الواجب»» ولكنهم لا 


الحساسية. وقد كرس كانت لبيان العلاقة بينهما فصلا من أصعب فصول «نقد العقل الخالص» (راجع 
القسم الثاني في باب التحليل الترنسندنتاليء تحت عنوان استنباط تصورات الفهم الخالصة) وإن لم يُوفق 
باعترافه كَل التوفيق في توضيح غرضه منها. ومن الخَّير لكل تحليلٍ للإرادة الطيبة أن يحسب حسابَّ 
العقبات التي لاقيها الإرادة من جانب اللات والدوافع الجسية. (الترجم) 

۷ المعيار الوحيد لأخلاقية الأفعال عند كانت هو أن تكون الدوافع إليه مُطابقة لفكرة الواجب مُطابَقةٌ 
باطنة. (المترجم) 


۲ 
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يفعلون ذلك عن شعور «بالواجب». وعلى العكس من ذلك حين تسلب الüنقّصات‏ والسخط 
E‏ وحين يجس التعيس ذو النفس القوية بالخْضّب على القَدّر الذي 
قيمم له أكثر من إحساسه بالهزيمة أو الهوانء فيتمنى لنفسه اموت ويحافظ مع ذلك على 
الحياة دون ا ن بُحبهاء لا عن ميل آو جزع» عندئذ تكون مُسلّمته ذات مضمون أخلاقي. 

اكان خا ناء اسان اتاك تفن لفون ال ا اف 
فا بجا ته الت اباط ف اها الشرون وا رال ف رت اي اجان 
فعلد من أفعالهاء دون أن يدفعها إلى ذلك دافع من غرور أو أدَرة. غير أنني أزعم أن مثل 
هذا الفعل» مع مطابقته للواجب واستحقاقه للثناء لا ينطوي على قيمة أخلاقية حقيقيةء 
بل رافق ميولًا أخرى ويُلازمهاء مثال ذلك الميل إلى الشرف الذي إذا أسعده الحظ فصادف 
ھا O E EE eg N N N‏ 
فقد | ستحق الثناء والتشجيع وإن لم يستحق الاحترام والتقدير؛ ذلك أن ا 
الضمون الأخلاقي؛ أعني أن تَودّى هذه الأفعال لا عن ميل بل عن شعور «بالواجب». فإذا 
فرضنا أن وجدان صديق بنى الإنسان هذا لَفْعّته e‏ الهموم الذاتية التي تقضي على 
كل مشاركة وجدانية في ا الآخرین» وآنه لا یزال قادرًا على تقديم الخر لغبره من 
الف واه ف فل بشقائه الشخصي فلم يعد شقاء الآخرين يُحرّك فيه جارحةء وأنه 
على هذه الحال التي لا يق ر عليه فيها مَيلٌ يستطيع أن ينزع نفسه من هذا الجمود الْميت 
وأن يودي الفعل عن شعور بالواجب فحسب» مُجرَدًا عن كل ميلء عندئذ فقط تكون لهذا 
الفعل قيمته الأخلاقية الأصيلة, بل إنني أزيد على هذا فأقول لو أن الطبيعة ضحت في 
قلب هذا الإنسان أى ذاك قليله من المشاركة الوجدانيةء ولو كان (وهو الإنسان الأمين) 
بارد المزاج عديم الاكتراث لآلام غيره من الناس» ريما لأنه هو نفسه قد رُزق من الصير 
والعزم والثبات ما پُواچه به آلامه وما یجعله یفترض وجودها عند غیره من الناس آو على 
مطالبته بان يکون اة مثلها؛ أقول إذا شاءت الطبيعة ألا تجعل مثل هذا الإنسان (الذي 
لن يكون أسواً إنتاجها) صديقا محبًا للبشرء فهل يعدم مثل هذا الإنسان أن يجد في نفسه 
الملصدر الذي يجعله يعطي نفسه قيمةٌ أعلى بكثير من القيمة التي يمكن أن ن تکون لمزاج 
خر بطبيعته؟ بلى! إن القيمة التي نخلعها على الشخصية (الطبع)» وهي القيمة الأخلاقية 
التي لا يُضارعها في سموها قيمة أخرى» تظهر على وجه الخصوص في هذا المجال؛ أعني 
أن يُحسن الإنسان لا عن ميل بل عن شعور بالواجب. 


۲۳ 
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إن تأمين الإنسان لسعادته الذاتية واجب (على الأقل بطريق غير مباشر)؛ ذلك لأن 
عدم رضا المرء عن حالهء وتزاحم الفموم الخديدة عليه ةة وط اجات لم ب 
إشباعها قد تكون إغراءً قويًا له على أن يدوس على واجباته» ولكننا حتى لو صرفنا النظر 
في هذا المقام عن فكرة الواجب» فسنجد أن الناس جميعًا يتملّكُهم نزوعٌ باطن بالغ القوة 
نحو السعادة؛ ذلك لأن جميع النزعات تتحد في هذه الفكرة بالذات [أي فكرة السعادة] 
E‏ 
كبيرا ببعض الميول» وبحيث لا يستطيع الإنسان أ أن تُكوّن لنفسه تصورَا مُحدَدًا ومُوْكَدًا 
ن الوت الذي يتألّف من إشباع هذه الميول» وهى ما يُطلق عليه اسم السعادة؛ ولهذا 
فليس من العجيب في شيءٍ أن نجد ميلا فريدًا مُحدَدًا بالإضافة إل ما يعد به والوقت الذي 
يُنتَظّر أن يتم إشباعه فيه» يقع تحت سيطرة فكرة مُذبدبةء وأن نجد امرءًا ذواقة على 
سبيل المثال» يقبل بمحض اختياره على الاستمتاع بطعام يستطعمه كما يختار الألم الذي 
BANE E O CEBAR‏ 
اللحظة الراهنة انتظارًا لأمل ريما يكون خاطدًا عن السعادة التى تكمن في الصحةء ولكن 
إذا كان الميل العام للسعادة في هذه الحالة E‏ كانت الصحة لم تبلغ 
من الأهمية في اعتباره مبلغًا يجعله بداخلها بالضرورة في حسابه» فسيبقى في هذه الحالة. 
کما في كل حالة سواهاء قانون يمره بالعمل على تحصیل سعادته» لا عن ميل ئل عن 
اکسا واک وها ها ن کو او ف ا 

بهذا المعنى ينبغي علينا بلا نزاع أن نفهم مواضع الكتاب الَقدّس التي وصًّى الإنسان 
فيها بمحبة جاره» حتى لو كان هذا الجار عدوا لنا؛ ذلك لأن الحب بوصفه ميلا لا يمكن أن 
يُوصّى به» أمّا الإحساس عن إحساس بالواجب المحض» حين لا يكون تمه ميل على الإطلاق 
يدفعنا إلى الإقدام عليه لا بل حين يصدنا عنه نفورٌ طبيعي غلَاب» إنما هو حب عملي 
لا حب انفعالي باثولوجي“ يقوم على الإرادة لا على نوازع الحساسيةء ويستند على مبادئ 
الوك عن مقار عاطفا رةك لكب وة الاي كو ا كيه 


^ يقصد كانت «بالباثولوجي» ما يعتمد على الجزء ا الُتلقى من طبيعة الإنسانء أعنى على الحساسية 
ويقصد «بالعملي» ما یعتمد على الفاعلية الحرة للعقل. (المترجم) 
“ الحب أمر يتصل «بالعاطفة»» لا بالإرادةء ولا يمكنني أن أحب لأنني «أريد» الحب» وأقل من ذلك أن 


أحب لأن من «واجبي» أن أفعل ذلك (إذ إنني لا يمكن أن آكره على الحب)ء ويترتب على ذلك أن الواجب 


٤ 
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القضية الثانية تقول: الفعل الذي يتم عن إحساس بالواجب لا يستمد قيمته الأخلاقية 
من «الهدف» الذي يُرجَّى بلوغه من ورائه» بل من الُسلّمة التي تَقرًر القيام به وفقًا لهاء 
فهي إذن لا تتوقف على واقعية موضوع الفعل» بل تعتمد فحَسْبُ على مبداً الإرادة الذي 
حدث الفعل بمقتضاه» بصرف النظر عن كل موضوعات الاشتهاء. ويتضح مما تقدم أن 
الأهداف التى يمكن أن تكون لدينا عند القيام بأفعالنا والآثار التي تنجم عنهاء بوصفها 
غایات ودوافعَ مُحرّكة للإرادةء لا تستطيع أن تعطي وال ا و ا ر ا 
أخلاقية. أين يمكن إذن أن توجد هذه القيمةء إن لم توجد في الإرادة من حيث علاقتها بالأتّر 
الَرجُو من وراء تلك الأفعال؟ إن هذه القيمة لا يمكن أن توجد إلا في مبدا الإرادة بغْض 
النظر عن الغايات التي قد تتحقق عن طّريقق مثل ذلك الفعل؛ ذلك لأن الإرادة تقع موقعًا 
وسطًا بين مبدثها القَبْيء وهو شكي» وبين البواعث البَعدية الدافعة إليهء وهي مادية 
وکأنھا تقع على مَّفرق الطرق» ولا کان من اللازم أن تتحدد عن طريق شيءِ ماء فلا بُد 
لها أن ثَحدّد عن طريق المبداً الشكلي للإرادة بوجو عام» حينما يحدث فعلٌ عن واجب؛ إذ 
یکون قد نزع عنه کل مبداً مادي. 

أمَا القضية الثالثةء وهي بمثابة النتيجة المترتبة على القضيتين السالفتينء فأستطيع 
أن ابر عنها على النحى التالي: «الواجب هو خررورة القيام بفعل عن احترام للقانون». 
حفاً إنتي قد جد لديّ ميلد للموضوع» بوصفه ثرا من آثار الفعل الذي نوي الإقدام 
غل ولك ان احمل ل راء اله 0 د ك لارا ول قاطا 
E‏ وبالمثل لا أستطيع أن أحمل للميل بوجه عام سواءًٌ أكان صادرًا عني أم 
NEE E TOE E Î a E E E‏ 
الثانيةء أعني أنني قد أعذّه مما يُعرّز مصلحتي الخاصة. إن ما يرتبط بإرادتي گمبداً لها 


الذي يفرض الحب أمرٌ يتناف مع العقل. ولكن الإحسان entiaeاbenevo amor‏ یمکن» باعتبارہ فعا 
من أفعال السلوك» أن يخضع لقانون الواجب. فإذا قيل: ينبغى عليك أن تحب جارك كما تحب نفسك» 
فليس معنى ذلك أنه ينبغي عليك أن تحب مباشرة (في المحل الأرّل)ء وأن عليك عن طريق هذا الحب أن 
تفعل الخير (في المحل الثاني)ء بل معناه: «قَذّم الخير» لجارك» وسيُولّد هذا الفعل الخبّر في نقفسك حب 
الناس (بحيث يصبح استعدادًا يجعلك تميل إلى فعل الخير بوجي عام). عن ميتافيزيقا الآخلاقء المبادئ 
الميتافيزيقية لنظرية الفضيلةء المقدمة» ١٠ء‏ طبعة فورلندر ٣لم‏ ةاV0۲‏ .) ۷۰> ص ۲٤٠٠١-۲٤٤‏ المكتبة 
الفلسفيةء هامبورج. (المترجم) 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


فحسب» لا گأثر من آثارها أبدًاء لا يخدم مَيلي بل يُسيطر عليهء أو يُستبعد على الأقل من 
حسابها (أي الإرادة) عند الاختيار. وإذن فالقانون الْجرّد في ذاته هو وحده الذي يمكن أن 
يكون موضوعًا للاحترام» وبالتالي أمرًا أخلاقيًا. فإذا كان على فعلِ من الأفعال تم بباعث من 
الواجب أن يستبعد کل ادر للعميل ومعه كل موضوع من موضوعات الإرادة فسوف لا يبقى 
شىء مما يمكن أن يُحدّد الإرادة إلا أن يكون من الناحة الموضوعية هو «القانون»» ومن 
الناحية الذاتية الاحترام الخالص لهذا القانون العمليء وبالتالي لن يبقى إلا الْسلّمة"* الت 
تأمرني باتّباع مثل هذا القانون» حتى لو أدّى ذلك إلى التخلّي عن جميع النزعات والميول 
التي أحملها في نفسي. 

1 وهکذا فان القيمة الأخلاقية للفعل لا تكمن في الأثر الذي يُنتظّر من ورائه» ولا في أي 
مبداً من مبادئ الفعل يحتاج إلى استعارة الباعث عليه من هذا الأتر الُنتظّر؛ ذلك لأن جميع 
هذه الآثار المترتبة على الفعل (مثل رضا الإنسان على حاله» بل والعمل على إسعاد الغير) 
يمكن أيضا أن تنتج عن آسباپ أخرى؛ بحيث لا يكون هناك حاجة إلى إرادة کائن حي 
عاقل» فيها وحدها انجد الخَير الأسمى والخّر الُطلَّق. من أجل ذلك کا ن تمقل القانون في 
ذاته» وهو ما يتم بالطبع عند الكائن العاقل وحده» وجعل هذا التمثّلء لالا اتوق هة 
المبداً المحدد للإرادة؛ قل فن آل دك ان ةا ال وحده هو الذي يُولّف ذلك الخُير 
السامي الذي نصفه بأنه أخلاقي» والذي نجده بالفعل حاضرًا لدى الشخص الذي يعمل 
وفڭًا له ولا يصح لنا أن ننتظره اول ما ننتظر من الأذّر الناتج عن فعله.٠*‏ 


٠‏ * المسلمة هي المبداً الذاتي لفعل الإرادةء آمّا المبداً اموضوعي (أعني ذلك المبداً الذي يمكن أن يصلح 
من الناحية الذاتية أيضًا مبداً عمللًا لكل الكائنات العاقلة لو تيسر للعقل أن يسيطر السيطرة الكاملة على 
ملكة الاشتهاء) فهو القانون العملى.* 

* المسلمة هي المبداً الذاتي لفل الذي تجعل منه الذات نفسها قاعدة لسلوكها (أي الذي يبين كيف 
تريد أن تفعل) آمّا مبداً الواجب فهو على العكس من ذلك ما يأمرها به العقل على نحو مُطلَّق» وبالتالي 
على نحو موضوعي (ويبين كيف ينبغي عليها أن تفعل). وإذن فالمبدا الأعلى للمذهب الأخلاقي هو كما 
يلي: راع في فعلك أن يكون مطابقا نُسلّمة تصلح في نفس الوقت لأن تكون قانونًا عامًاء وكل مُسلّمة ليست 
كفدًا لذلك فهي منافية للأخلاق. (راجع: ميتافيزيقا الأخلاقء نظرية الحقء المقدمةء .)٤‏ (المترجم) 

* قد يلومني لاتم فيزعم أنني إنما أبحث وراء كلمة «الاحترام» عن ملجاً من الإحساس الغامض آوي 
إليهء بد من أن أوضّح المسألة عن طريق تصور عقليء ولكن الاحترام وإن يكن إحساسًا وعاطفةء فليس 


۳1 


الانتقال من المعرفة العقلية المشتركة بالأخلاق إلى المعرفة الفلسفية 
ماذا عسى أن يكون هذا القانون الذي لا بد أن يُحدّد تمثلي له إرادتي» دون التفات 
إلى الأثر جم عنه کما یمکن تسمية هذه الإرادة بأنها خارة على وجه الإطلاقء ودون 
آدنى تحفظ؟ ًا كنت قد جردت الإرادة من كل الدوافع التي يمكن أن تنبثق فيها نتيجة 


إحساسًا «مُتلّقى» بالتأثر» بل هو إحساس تَولّد تلقاتيًا عن طريق تصؤّر عقلي. ومن أجل ذلك فهو يتميز 
ترا نوغتًا عن كل المشاعر من النوع الأؤل التي تتصل بالميل أو الخوف. إن ما أعرفه معرفةٌ مباشرة 
كقانون أخضع له» فإنما أعرفه بنوع من الاحترام» يدل فحسب على الشعور بتبعية إرادتى لقانون ما 
بغير تَوسُط من جانب مُؤّثرات أخرى على حسي. إن تحدد الإرادة تحدَدًا مباشرًا بواسطة القانون والشعور 
بذلك هو ما يُسمّى «بالاحترام»» * بحيث يُعتبّر هذا الاحترام أثرًا للقانون على الذات لا علة له. والواقع أن 
الاحترام هو تمل قيمة تضارٌ بحبى الذاتى. وهو لذلك شيءٌ لا يمكن النظر إليه باعتباره موضوكًا للميل 
ولا للخوف» وإن كان يحمل في نفس الوقت شيئًا من الشبّه معها جميكًا. وعلى ذلك فإن موضوع الاحترام 
هو القانون وحده» القانون كما نفرضه نحن على أنفسناء ويما هو قانونْ ضروري في ذاته. إننا نخضع له 
من حيث هو قانون» وذلك بغر الرجوع إلى الحب الذاتيء أمّا من حيث إننا نفرضه على أنفسنا بأنفسنا؛ 
فهو نتيجة لإرادتنا وفيه على الاعتبار الأول مشابهة مع الخوف» وعلى الاعتبار الثاني مع الميل. * * إن كل 
احترام للشخص فهو في واقع الأمر احترامٌ للقانون (لقانون الاستقامة) الذي يضرب لنا ذلك الشخص 
المثل عليه. وما كنا نرى من واجبنا أن نزيد من مواهبناء فإننا نرى في الشخص الموهوب مثالا للقانون 
(الذي يأمرنا بأن نأخذ أنفسنا بالدربة والمران لكي نتشبه به في ذلك) وهذا هو الذي يجعلنا نحس نحوه 
بالاحترام. إن كل ما نصفه بالمنفعة عء١٠إع"1*‏ * * الأخلاقية فإنما يتكون من الاحترام للقانون. 

* لا يمكن أن يُعد الاحترام دافعًا أو باعتاء وإلا لما صلح أن يكون أساسًا تقوم عليه الأخلاق. والاحترام 
لا يكون للأشياء وإذا وجه للأشخاص فإنما يوْجّه إليهم على اعتبار أنهم رموز أو أمثلة على الوفاء 
ناحية أخرى فليس ذلك إلا من قبيل التشبيه؛ ذلك أن أقرب الأشياء شبهًا بالاحترام هو الإعجاب» كما يقول 
هو نفسه في «نقد العقل العملي» (الكتاب الأؤّلء الفصل الثالث)ء كما يبين في «نقد ملكة الحكم» »۲١(‏ 
۷ ۲۹) کیف أن العاطفة التي نحملها للسامي Das Erhabene‏ ترمز للاحترام الذي نحمله للقانون 
الأخلاقي. (المترجم) 

* * سيستعين كانت فيما بعد بفكرة الاستقلال الذاتي للإرادة ٤1٣إ٥‏ ١٥اه‏ ليبين كيف أننا نحن 


أنفسنا مصدر التشريع الأخلاقي الذي نخضع له بمحض اختيارنا. (المترجم) 
* * * سيُوضح كانت فيما بعد ما يقصده بالمنفعة؛ فالمنفعة عنده دافع يتمثله العقلء ويستطيع أن 
يستمده إمّا من نفسه أو من الميول. وهناك منفعة خالصةء أو إن شئت منفعة مجرد عن المنفعةء وذلك 


۲۷ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 
لإظاعة اتون م فلن بق غ الصورة القائرتة الغامة لافطال مره الال" 
وهي وحدها التي ينبغي أن تكون مبداً للإرادةء أي إنه ينبغي علي دائمًا أن أسلك السلوك 
الذي يُمگنني من أن أريد أن تصبح مُسلّمتي قانوئًا كيا عاما. هنا نجد أن مجرد الاتفاق 


3 مه 


التام مع القانون بوجه عام (دون الاستناد إلى قانون مُحدّد قائم على أفعال مُعيّنة) هو 
مبداً الإرادةء وهو الذي ينبغي أن يكون مبداً لها حتى لا يكون الواجب وهمًا باطلًد وفكرةٌ 
خرافية. إن العقل المشترك بين البشرء في تطبيقه لحكمه العمليء يُوافق تمام الموافقة على 
ما تقدّم قوله» ويجعل نصبَ عَيتيه داثمًا المبداً الذي انتهينا من ذكره. 

فلثلق على سبيل المثال هذا السؤال: ألا يجوز ليء حين يشتد الضيق» أن أعد وعدًا بينما 
يت النية عل عدم الوفاء به؟ إنتي أفثق ها هنا في سي بين العنيي اين يمكن أن 
يحتملهما السؤال: أعنى إن كان من الفطنة أو مما يتفق مع الواجب أن أعد وعدا كاذبًا؟ قد 
يكون ن القطفة جر ذؤم أن آلجا إل لكف أك ر من مرة. بَيَْ أنني سأجد أنه لا يكفي 

أن أخرج بنفسي من مأزق راهن بالالتجاء إلى هذه الوسيلةء بل إن علي أن أتدبّر الرأي جَيدًا؛ 
فقد تسبّب لي هذه الكذبة بعد ذلك مضايقات اشد وأعظم من تلك التي أحاول الخلاص 
منها الآن» ولا كانت النتائج» على الرغم من كل ما أزعمه لنفسي من «دهاء» لا يمكن التكهن 
بها بسهولةء وكان فقدي لثقة إنسان آخر قد يتجاوز في ضرره كل شر أحاول الآن أن 
أتحاشاه؛ قول إن علي أن ا أليس أَبعّد من ذلك فطنةٌ أن أجعل مسلكي هنا وفكًا 
لُسلّمة عامة وأن ¿ عد نسي على آلا آبدل وعدا لا آنوي الوفاء به؟ غير أنه سرعان اتل 
لي ها هنا أن مثل هذه الْسلَّمة إنما تة تقوم داثَمًا على النتائج التي أخشى الوقوع فيها. على أن 
الصدق الذي يصدر عن شعور بالواجب يختلف اختلافا تاا عن الصدق الذي يصدر عن 
خوف من النتائج الضارة؛ فبينما يحتوي تصؤر الفعل في ذاته في الحالة الأولى على قانون 
ل يون علي ف الحالة الثاتية أن آتطلع ف هة أخرى لأتبان آي النتائح يمكن أن ترط 
بالفعل بالنسبة لي؛ ذلك لأنني إن جدتٌُ عن مبداً الواجب» فإنني أكون بذلك قد أَقدَمتُ على 
شر لا مراء فيه أبدّاء ولكنني إن خرجث على مُسلّمتي التي أصدُر فيها عن فطنة فقد يعود 
عليً ذلك في بعض الأحوال بفائدة كبيرةء وإن كان التزامي لها بالطبع أدعى إلى مزيدٍ من 
الأمن والاطمئنان. إن أمخى الوسائل وأبعدها عن الخطاً لتعليم نفسي فيما يتعلق بالإجابة 


أي اتفاق الأفعال اتفاقًا تما مع القانون. (المترجم) 


۲۸ 


الانتقال من المعرفة العقلية المشتركة بالأخلاق إلى المعرفة الفلسفية 


على هذا السؤال: هل الوعد الكاذب يتفق مع الواجب؟ هي أن أسأل نفسي: هل يرضيني أن 
تصبح مُسلّمتي (التي تجعلني أخرج من مأزق حرج باللجوء إلى وعد كاذب) قانونًا عام 
(ينطبق علي كما ينطبق على الآخرين)؟ وهل يمكنني أن قول لنفسي: يستطيع كل امرئ 
أن يعد وعدا كاذبًا حين يجد نفسه في مأزق لا يعرف وسيلةٌ أخرى للخروج منه؟ إنني إن 
فعلت ذلك فسرعان ما أدرك أنني قد ريد الكذبة ولكنني لن أستطيع بحال أن أريد قانوتًا 
عامًا يأمر بالكذب؛ ذلك لاأن وجود مثل هذا القانون سيمتنع معه قي الحقيقة وجود أي 
وعد من الوعود؛ إذ سيكون من العبث حينئذِ أن أعلن عن إرادتي المتعلقة بأفعالي المقبلة 
لغيري مع الناس الذين لن يعتقدوا في صدق هذا الإعلان» أو الذين إن آمنوا به مُتسرعين 
فسوف يحاسبونني بنفس العملة في المستقبلء مما يترتب عليه أن تهدم مُسلّمتي نفسها 
E TT‏ 

وإذن فالسؤال عما ينبغي علي أن أعملهء کا کون في رای خررًا من الوجهة 
الأخلاقيةء لا يحتاج مني للإجابة عليه إلى إرهافِ حسيّ بعيد المدى. يكفينيء وأنا العديم 
الخبرة عن مجرى الكونء اع اة ا أن أسأل نفسي: 
مل مقط أن زت الك ان تبح انوت غاا كا نالرات اتن فان اة 
تكون جديرة بأن تطرّح جانبًاء ولن يكون مرد ذلك في الحقيقة إلى ضر قد ينجم عنها 
ويلحق بك أو بغبرك من الناس» بل لأنها لا تصلح أن ¿ تکون مبداً جد مکانه في تشریع عام 
ممکنء لكن العقل يُجبرني على الاحترام المباشر لمثل هذا التشريع» فى لارام قن ذلا أذرك 
اه اللحظة علام يستند (وذلك موضوع يمكن الفيلسوف أن يبحثه)ء ولكنني 
آفهم منه على الأقل آنه ت فة ال ی غر کا عن فة کله ب اران 
ضرورة أفعالي التي أقوم بها عن احترام «خالص» للقانون العملي OEE‏ 
وهو الذي لا بد لکل دافع من أن يُفسح له المكان؛ لأنه شرط الإرادة الكَّرة «في ذاتها»» التي 
ترتفع قيمتها فوق کل شيء. 

بهذا نكون قد توصّلنا في المعرفة الأخلاقية للعقل الإنساني المشترك"' إلى مبدئهاء وهو 
مبدا لا تفکر فيه حقا فی شکل كل عام على حدة» وإِن كانت تجعله ف الواقع داقمًا ذُصبَ 


" يتميز العقل الفلسفي بأنه يدرك الكلي المجردء بينما يتميز العقل المشترك بين الناس بأنه يدرك الواقع 
الجزني المخمن. (الترجم) 


۳۹ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


عيتيها وتحتاج إليه قاعدة لأحكامها. ومن السهل علينا أن بين كيف أنها بهذه البوصلة 
التي تضعها في يدها تستطيع في كل ما يعرض لها من حالات أن تميز تمييرًا تامًا بين ما 
هو خير وبين ما هو شرء بین ما یتفق مع الواجب وبين ما يتناف معه» هذا إذا تمكتا - 
دون حاجة إلى أن نعلمها شينًا على الإطلاق - من توجيه انتباههاء كما فعل سقراط“ إلى 
مبدٹهاء وأن تن أن الان لمران خا إل غلم و فة كي بمرت ها بيغي علي 
أن يفعل لكي يكون أميتًا وخبرًاء لا بل ليكون حكيمًا وفاضاًد. ويستطيع المرء أن يفترض 
فا عا ال فا ي غل اراد الو اة اقرا ر ا 
تكون أمرَا يخص كل إنسان» ولو كان من أعم عامتهم. SS‏ 
نفسه من الإعجاب إذ يرى كيف أن ملكه الحكم العملية في الفهم الإنساني المشترك تتقد 
EE EN ON LI GE‏ 
وينأى بنفسه عن قوانين التجربة ومدركات الحواس فإنه يقع وقوعًا ظاهرتًا في مُعمیات 
وتا قضات م فة وارد غل الأفل ف كان البيلة والغموضن والأضطرات؟ ١‏ ما 


يذهب سقراطء كما هو معلوم» إلى أن كل إنسان يحمل الحقائق الأخلاقية في نفسه. فهو ليس في حاجة 
إلى أن يتلقاها من الخارج» بل يكفي أن يتأمل في طبيعته الإنسانية ليكتشفها كامنة فيها. كذلك يعتقد 
e‏ الوجدان المشترك يكفي للحكم على ما هو خير وما هو شر من الوجهة الأخلاقية. ففكرهما إذن 
مشترك في هذه النقطةء إلى جانب اشتراكهما في الكف عن المطامع المتطرفة التي يصبو إليها التأمل المجردء 
أو العقل النظري بلغة كانت» وإعلائهما من شأن الأخلاق. ولكن منهج سقراط الذي يعرف با منهج 
التوليدي يجدل الآراء الشائعة ليستخلص منها العنصر المادي الذي تتآلف منه التعريفات الكليةء ويرد 
أحكام الوجدان إلى نماذج عامة. آمّا كانت فيحلل الوجدان المشترك ليستخلص منه العنصر الصوري أو 
القانون الضروري الذي يعتبر مقياس الحكم الأخلاقي على السلوك» فهو حين يحلل فعلًد من الأفعال التي 
تتفق مع الواجب يريد الوصول إلى الأساس العقلي الخالص الذي تقوم عليه إمكانية هذا الفعلء أي يريد 
الوصول إلى الملكية العقلية مصدر كل تشريع قبلي. (المترجم) 
" هذا هجوم مُوجّه إلى المذاهب التي يسميها كانت با لمذاهب الدجماطيقية (أي الاعتقادية اعتقادًا متزمًَا 
دون أساس من التجرية ودون إخضاع العقل للنقد المنظم) التي تقع في هذه الأخطاء حين تأخذ الظواهر 
على أنها أشياء في ذاتها وحين تدّعى المعرفة بموضوعات تتعدّى بطبيعتها حدود التجرية؛ هذه المذاهب 
جميعًا في حاجة إلى «محكمة» يعقدها لها العقل الخالص ليميز مطامحها العادلة من مطامحها الباطلة 
ويُجري عليها أحكامه النقدية وفقًا لقوانينه الأبدية التي لا تتغبر؛ فليس النقد الكانتي في نهاية المطاف 
إلا دعوة للإنسان آل ا 0 ی کیو در وها واا ود ما يستطیع مما 
لا يستطيع؛ أي إلى التواضع في أصدق معانيه (راجع: المقدمة الأولى لنقد العقل الخالص). (المترجم) 
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الانتقال من المعرفة العقلية المشتركة بالأخلاق إلى المعرفة الفلسفية 


في المجال العمليء فإن مَلَكة الحكم تبداً في إظهار مزاياها عندما يستبعد الفهم المشترك كل 
الدوافع الحسية من القوانين العمليةء بل إنه [آي الفهم المشترك] سيعمد عندئذ إلى التدقيق 
في أحكامه» إِمًا لأنه يريد أن يحاسب ضميره وبعض مطالبه فيبالغ في الحساب فيما يتعلق 
بما ينبغي أن يُعد خيرًاء وإمًا لأنه يريد أن يُحدّد قيمة الأفعال تحديدًا تامًا بما يعود عليه 
هو نفسه بالفائدة. وأهم من ذلك كله أنه يستطيع في الحالة الأخيرة أن يبت في نفسه الأمل 
بأنه سيُوفق من ذلك إلى مثل ما قد يرجو الفيلسوف أن يُوفُق إليه» بل لقد يكون اطمئنانه 
ن فاد الاخ أشه من اتان الف ف ا ن هدا اللخ ل طك مدا خر غر 
المبداً الذي لديهء ولكنه قد يتعرض في سهولة إلى إفساد حكمه بمجموعة من الاعتبارات 
الغريبة التي لا تتصل بصميم الموضوع وإلى الزيغ به عن الاتجاه المستقيم. ليس أدنى 
للصواب إذن أن نقف في الأمور الأخلاقية عند حكم العقل المشترك وألا نلجاً إلى الفلسفة 
إلا في أقصى الحالات لنجعل نظام الأخلاق أتم وأوضح, ونبْسط القواعد التعلّقة به بطريقة 
تجعلها أكثر صلاحية للاستعمال (وأكثر من ذلك صلاحية للمناقشة) لا لكي نحيد بالفهم 
الإنساني المشترك» حتى من وجهة النظر العمليةء عن بساطته السعيدةء أو نسلك به عن 
طريق الفلسفة طريكًا جديدًا في البحث والتعليم؟ 

آل ی راف هفل غر آنه ايى لاف آنا لا فسن الحافطة عن 
نفسها وأنها تتعرض بسهولة للمغريات؛ ولذلك كانت الحكمة نفسها - وهي التي تكمن 
فيما يأتي الإنسان وما يدع من أفعال أكثر مما تكمن في المعرفة - في حاجة إلى العلم لا 

ي تتزود منه» بل لكي تضمن لأوامرها الذيوع والاستمرار. إن الإنسان عندما يواجه كل 

أوامر الواجب التي يُصوّرها له العقل جديرةٌ بكل إكبار يُحس في نفسه مقاومة شديدة 
اا و ن افا ج هق که ااب ود 
العقل أوامره في إصرار غير متنازل للنزعات عن شيء» وفي نفس الوقت بنوع من الإفضاء 
من شأن تلك المطامح الُتهرّرة التي تبدو في ظاهرها مشروعة والتحقير منها (والتي لا 
يكاد يُفلح أمرٌ ما في إبطالها). ٠‏ ۰ 

من ذلك «يتولد ديالكتيك طبيعي»» أو نزعة إلى مغالطة قوانين الواجب المحكمة 
بالباطل» والتشكيك في صلاحيتها أى على الأقل في نقائها وإحكامهاء وجعلها مُلائمةٌ ما 
أمكن لرغباتنا وميولنا؛ أي إفسادها من أساسها والقضاء على كل ما لها من جدارة؛ الأمر 
الذي لا يستطيع العقل العملي في نهاية المطاف أن يُحبّذه. 


١ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


وهكذا يدفع «العقل الإنساني المشترك»» لا عن حاجة إلى التأمُل النظري (لا تعتريه 
ااا کی کا رھ ا ی ووا کل با ای اکرو مو دد 
والسير خطوة في حقل «فلسفة عملية»» لكي يحصل هناك على معلومات وتوجيهات واضحة 
تتعلق بمصدر مبدئها وبالتحديد السليم لهذا المبدأء ومعارضة الُسلمات التي تقوم على 
الحاجة والميل» حتى يتيسر له أن ينتزع نفسه من المطامح المتعارضة التي تواجهه من 
کی نخان و ناطق إضاعة کل اسائ اة الأ عن رن شهاك الع 
الذي يمكن أن يقع فيها بسهولة. وهكذا ينشاً في استعمال العقل العملي المشترك» عندما 
هدب نفسه» ودون أن يلاحظ ذلك» «ديالكتيك» يُجبره على أن يلتمس العون من الفلسفةء 
تماما كما يحدث له في الاستعمال النظري» ولن يتيسر له لا في الحالة الأولى ولا في الحالة 
الثانية أن يجد الراحة إن لم يجدها في نقِ واف لعقلنا. 


أي احتمال اللفظ معنيّين أو أكثر. (المترجم) 


۲ 


القسم الثاني 


الانتقال من الفلسفة الآأخلاقية الشعبية 
إلى ميتافيزيقا الأخلاق 


إذا كنا حتى الآن قد استخلصنا تصورنا عن الواجب من الاستعمال المألوف لعقلنا العمليء 
فلا ينبغي أن نستنتج من ذلك أننا تناولناه تناؤل تصوّر تجريبي.' بل الأولى من ذلك 
ا و ی ان اللو کار 
كثرة وباعترافنا نحن عادلة» من أن المرء لا يستطيع أن يَسُّوق أمثلة مؤكدة عن نية 
السلوك عن شعور بالواجب» وأنه إن ن تكن هناك بعض الأفعال التي تحدث بما يتفق وما 
يأمر به الواجب. فإن ذلك لا يمنع من الشك فيما إذا کات قد حَدثّت حا عن شعور 
بالواجب» وفيما إذا كاتت تحتوي تبعًا لذلك على قيمة أخلاقية." ولذلك جد في جميع 
الأزمان فلاسفة أنكروا حقيقة هذه النية في الأفعال الإنسانية إنكارًا تامًا ونسبوا كل شيء 
إلى الأتّرة المتفاوتة الحدّة» ولكن ذلك لم يجعلهم يرتابون في صحة التصور الأخلاقيء 
بالق تددو والحرن يز انتم عن حك الطبيعة البدرية وعم غاا هذه 
الطبيعة البشرية التي تبلغ حقا من النبل مبلعًا يجعلها تضع فكرةً كهذه جديرةٌ بالاحترام 


يظل العقل عقلا؛ أي مَلَّكة مستقلة عن التجربة» حتى في استعماله الشائع المألوف. وقد أدّى التحليل 
السابق في القسم الآرل إلى استخلاص فكرة الواجب» واعتبارها مبداً لجميع الأحكام الأخلاقية لا مجرد 
مُعطًى من بين معطيات وجدانية أخرى. (المترجم) 

أي إن الأفعال التي يحدث لها أن تتفق مع الواجب دون أن يكون الإنسان قد أداها عن شعور بالواجب 
أفعالٌ مشروعة لا أفعالٌ أخلاقية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمةء وإذا كات خبرة بنصها فليست خيرة 
بروحها. (المترجم) 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


قاعدة ترتكز عليهاء كما يجعلها في الوقت نفسه تبلغ من الضعف مبلغا يجعلها تعجز 
عن اتباعهاء فلا تستعمل العقلء الذي كان ينبغي أن يُشرٌع لها القوانينء إلا لكي يهتم 
بتحقيق ميولهاء سواءٌ أخِدّت هذه الميول مفردةًء أو أخْدّت على أفضل تقدير في مجموعهاء 
بالتقريب بين بعضها والبعض ما امن ذلك. 

Eg ENE E N aS 
واحدة قامت فيها مُسلّمة فعلِ من الأفعال متفق مع الواجب» على مبادئ أخلاقية وعلى‎ 
ن الق لأنفسناء‎ E ESEN EE GE E 
تخ شا عن اطق گان دمک أن بع من الف مبلا يدفجتا مجه إن إتيان هذا‎ 
الفعل الخْر أو ذاك أو على الإقدام على هذه التضحية الكبيرة أو تلك دون أن يَصدُر عن‎ 
المبداً الأخلاقي للواجب. غير أننا لا نستطيع أن نستنتج من ذلك بما لا يدفع الشك أنه‎ 


ت 


يكن هتاك قا داف خفي من دوافع الأثرةء تستر تحت سراب تلك الفكرة وكان هو 
العلة الحقيقية التي عيّنّت الإرادة وأننا نشاء إلا أن نملُّق أنفسنا بدافع أكثر نبلا ندٌعيه 
افا زوا بيا نتن ق الاقم لأ سح أل لو امتا أتفا ف مل داك أف 
امتحان» أن نصل إلى الدوافع المستترة. ومَرَدٌ ذلك إلى ننا حين نكون بصدد الكلام عن 
القيمة الأخلاقيةء لا نهتم بالأفعال التي يراها الإنسانء بل بالمبادئ الباطنة التي قامت 
لها رال لن انان ان راا ۰ 

إن الذين يسخرون من الأخلاق كلها كما لو كانت محص خرافة نسجها الخيال 
الإنساني الذي يتجاوز حدود نفسه بالغرور» لا يمكن أن يسدي إليهم الإنسان خدمة 
أكثر موافقة لهواهم من التسليم لهم بأن تصورات الواجب (بمثل ما يحلو للإنسان» طلبًا 
للراحةء أن يقنع نفسه بأن الأمر كذلك بالنسبة لسائر التصورات) کت ان شنط من 
NS ES E SS SA a‏ بدافع من 
اة لاان أن مك ال قفن فخ الوا كو ان اهسا و كن ت فن کک 


" يعتبر كانت النزعة التجريبية الخالصة عدوا للأخلاق كما هى عدو العلم؛ لأنها تلغى أو تنكر شروط كل 
يقين موضوعي كما تشكك في وجود القوانين الأولية المستقلة عن التجربة. ومع ذلك فعلينا ألا ننسى أنه 
لولا النزعة التجريبية الإنجليزية (وبخاصة عند هيوم) التي أيقضته» على حد تعبيره» من سباته الاعتقادي 
فنهض يرد عليها ويثبت إمكانية المبادئ القبّلية الضرورية لما قامت لنقده قائمة. (المترجم) 


٤ 


الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق 


إلى ما تنطوي عليه وما تهدف إليه. فإنه يصطدم في كل مكان بالنفس العزيزة التي ثُطل 
داتمًا برأسها وعليها تستند مقاصد هذه الأفعال» لا على الأمر الصارم للواجب» الذي کشا 
ا طت الان ¿ إفكار الذات» ولا يحتاج المرء إلى أن کون ال وو 46ا قى 
بل يتفي أن ¿ يكون مراقجًا موضوعيّ النظرةء“* لا يأخذ الرغبة الجارفة إلى الخير من 
قوره مأخذ الخير الحقيقي؛ أقول لا يحتاج الإنسان إلى ذلك لكي يَتستّى له (وبالأخص 
حين تتقدم به السن ويكتسب مَلَكة الحُكم التي أَنضَجَتها التجربة وزادت الملاحظة من 
ES‏ كات هناك بالفعل فضيلة حقة في 


هذا العالم. وهنا لا يستطيع شيء أن يَقَيّنا من السقطة التامة عن أفكارنا عن ا 
ويحفظ في تفوسنا الاحترام امتین لقانونه إن ¿ لم يكن ذلك هو الاقتناع الواضح بأنه» حتى 
لو لم توجد أبدًا أفعال انبثقت نبَثقت من هذه المنابع الصافية, فإن الأمر هنا لا يدور بحالٍ من 


الخال خو ل ما لذا كان هذا القدل أى داك ق خوت بل طق يان الحقل داك مةل 
عن كل الظواهى يأمن بما ينبغي أن بحدّث وأن هناك بالتالي آفعال لعل الحالم لم يضري 
لها أدنى مثالٍ حتى هذه اللحظة ولعله أن يسك كل السك في إمكان القيام بها ويبني 
كل شيءِ على التجربة» ومع ذلك فهي أفعالٌ أمر بها العقل أمرًا لا رجعة فيهء وأن الوفاء 
الخالص في الصداقة على سبيل المثال أمرٌ لا ينقك کل إنسان مُطالَبًا به حتى لو لم يُوجد 
کیو اک کی و ا ق 
الإطلاق متضمن قبل كل تجربة في فكرة العقل الذي يُحدد الإرادة عن طريق مبادئ أولية. 

فإذا أضفنا إلى هذا أننا إذا أردنا ألا نجرد تصوّر الأخلاق من كل صدق ومن كل علاقة 
ت NESE EEE ESE E a‏ 
ا وال ا ی کا ا 
لن الإطلاق وا تحت شررط غرضة وباسادات معي مسب يل طبه فرورية 
مُطلّقةء ومن هذا يتضح آنه ما من تجربة على الإطلاق يمكنها أن تسمح لنا حتى بمجرد 
استنتاج مثل هذه القوانين الضرورية؛ إذ بأي حق يمكننا أن نضع موضع الاحترام الْطلَق 
وتحدل قاعدة غامة لكل ظنيجة عافلة شا ٠‏ رتما :لا يضح إلا قحك الشروط الخركية 
للإنسانية؟ وكيف يتسنى لنا أن نعُد القوانين التي تَحدّد «إرادتنا»» قوانين لتحديد إرادة 


٤‏ * حَرفيًا: بارد الدم. 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


الكائن العاقل على الإطلاقء وألا نعُدها قوانينَ صالحة لنا حتى تكون كذلكء إن كانت 
قوانينَ تجريبية فقط ولم تكن قوانينَ قَبْلية محضة تنبع عن عقل خالص ولكنه عملي؟ 

وليس في مقدور الإنسان فضلا عن ذلك أن يسيء إلى الأخلاق إساءة أبلغ من محاولة 
استخلاصها من أمثلة تجريبية؛ ذلك لأن كل مَثلِ يُقدّم لي عنها ينبغي أن يُحگم عليه 
هو نفسه قبل ذلك وفقًا لمبادئ الأخلاق» لكي نتبین إن کان جديرًا بأن يعد مثلا أصيلا؛ 
أعني أنموذجًاء ولكن من الُحال عليه أن يعطينا بادئ ذي بّدء تصور الأخلاق. إن قديس 
الإحل ف ت ارعان نال الى لفاغ انكل الك هل ان تفه اد 
كذلك»* وفضآد نلك فانه يقول عن نفسه: كيف تدعونني (وأنا 0 ترونه) خنْرًا؟ لا 
أحد خير (أنموذج للخير) سوى الله الواحد (الذي لا ترونه). ولكن من أين لنا بتصور الله 
بوصفه الخيرً الأسمى؟" إنه لم يأتنا إلا من الفكرة التي يرسمها العقل قبليًا عن الكمال 
الخلقي ويربطها بتصور إرادة حرة ربطًا لا انفصام له إن المحاكاة لا مكان لها قي مجال 
الأخلاق, والأمظلة فيد في الحَفز والتشجيع فحسب؛ أي إنها ُخرج إمكان القيام بتنفيذ ما 
يأمر به القانون من داثرة الشك. إِنها تقر قرب الان ما كر عنه القاعدة اة تعر 
عاًا ولکنها لا يمكن أن رر أَبدًّا أ سرع الان ال الذي يستقر في العقلء جانبًا 
ويهتدي المرء بالأمثة. 

فإذا صح القول بعدم وجود مبداً أعلى أصيلٍ للأخلاق يقوم بالضرورة على العقل 
الخالص وحده مُستقلّد عن كل تجربة؛ فإنني أعتقد أنه لن يكون هناك ما يدعو حتى 
للسؤال عما إذا كان من الخير أن نعرض هذه التصورات عرصًا عامًا (مجرَدًا) على لحو 
ما هي موجودة فَبْيّا مع جملة المبادئ المتصلة بهاء على فرض أن المعرفة (الجديرة بهذه 
الكلمة) ينبغي أن تفترق عن المعرفة الُشتركة وأن تحمل اسم المعرفة الفلسفية» ولكن 
دو أن هذا الال ا غت ههه ف ااا هدا ذلك ا إن كما ارات تعر ها 


° يذهب كانت في كتابه «الدين في حدود العقل البسيط» إلى أن تَجِسد المبداً الخيّر في شخص ابن الله إنما 
هو نتيجة لحاجة الإنسان إلى التعبير عن فكرة الجمال الأخلاقي الخالص في صورة مثلِ أعلى» ولكن هذه 
نفسها هي التي تضفي على المثل الأعلى قيمته الأخلاقية العالية. (المترجم) 

“ يميز كانت بين الخير الأسمى الأصلي وبين الخير الأسمى المشتق عنه؛ فال هو الخير الأسمى الأصلي 
وهو بهذه المثابة علَة الخير الأسمى المشتقء أو أفضل العوالم» الذي ينبغي أن يسود فيه الاتفاق الام بين 
الفضيلة والسعادة. (المترجم) 
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الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق 


يقف منها في صف المعرفة العقلية الخالصة النقية من كل تجربةء وبالتالي ميتافيزيقا 
اين وما يتختار متها الفلسفة العملية الشعبية فإنتا سرعان ما تحن أ الكفكن 
هي الراجحة في الميزان. 

إن الهبوط إلى التصورات الشعبية أَمرٌ محمودٌ حفاء إذا تيسر قبل ذلك أن نرتفع إلى 
مبادئ العقل الخالص ونبلّغ من ذلك مبلغًا يرضينا إرضاءٌ تامًا. ومعنى هذا أن «نؤسّس» 
مذهب الأخلاق ولا على الميتافيزيقا فإذا رسخ بنيانها عمّدنا بعد ذلك إلى تيسيرها بالتناول 
الشعبي. أمّا أن نسمح بذلك منذ البحث الأوّلء الذي تتوقف عليه صحة المبادئ» فأمرٌ بالغ 
الخلف والاستحالة. إن الأمر لا يقتصر على أن هذه العملة لن تستطيع أن تزعم لنفسها 
شرف فلسفة شعبية حقيقية فحسب» وهو شرف نادر عزيز المنال؛ إذ ليس من الفن 
في شيء أن يكون الإنسان مفهومًا لعامة الناس حين يُْضحّي بكل عمق في التفكير» بل 
ا کن ب عو فوط واكان حط من لاطا ل القت اة 
والشمال ومن مبادئ أنصاف العقول» يرتع فيه أصحاب العقول الضحلة وينعمون؛ 
لأنهم يحتاجون إليه في هَذرهم اليومي» ولا يجد فيه ذوو البصيرة إلا الاضطراب الذي 
لا يملكون في سَخطهم عليه وعجزهم مع ذلك عن حماية أنفسهم منه إلا أن يُحوّلوا 
أعينهم عنه» وإذا كان هناك فلاسفة ينقذون بأبصارهم خلال هذا السراب الخادع فإنهم 
لا يجدون مع ذلك من يُصغى السمع إليهم إلا قليلّاء حين يَحذّرون بعض الوقت من 
اة ال عة و و ل ف هان كرون فعا سد ل ااا 
معيّنة ويصل إلى آراءِ مُحدّدة. ۰ 

فسان أن انل ا تخار الى وح ى ال و اف اادرق لفل 
وسرعان ما سيجد القدر الخاص للطبيعة الإنسانية (وكذلك بين حين وآخر فكرة طبيعة 
عاقلة على الإجمال) توصف تارة بالكمال وتارة أخرى بالسعادة» وثّسمّى هنا عاطفة 
أخلاقية وهناك مخافة الله» من هذا شيء ومن ذلك شيءٌ آخر» والكل في خليط عجيب» دون 
أن يخطر للإنسان أن يسأل نفسه إن كان عليه أن يبحث في المعرفة بالطبيعة الإنسانية 
(التي لا نستطيع أن نستمدها إلا من التجربة وحدها) عن مبادئ الأخلاق» وحين لا يجد 
أن الأمر كذلك. وأن هذه المبادئ قَبْليةٌ بحتة خالصة من كل عنصر تجريبي» وأنه لا يمكن 
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* الآيين: العادات والآداب» وأنواع السلوك المرعية تقليدًا. 
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أن نجدها أو نجد أقل جزء منها إلا في تصورات العقل الخالصة لا في أي موضع آخرء 
E AGL EO RSE E E E‏ 
بحتة أو (إذا جاز لنا أن نستعمل اسما ساءت سمعته) بوصفه میتافیزيقا۸* أخلاق. 
فيصل بهاء مُستقلة بذاتهاء إلى أقصى درجات تمامها وأن يسأل الجمهورء الذي يطالب 
بالتناول الشعبي» الصبر إلى نهاية هذه المهمة. 

ولکن متافي رقا الآخلاق هذه المستقلة استقلالًا تامّاء والتى لا تختلط 
بالأنثروبولوجيا [بعلم الإنسان] ولا باللاهوت» لا بالفزياء ولا بما فوق الفزياء“ وأقل 
من ذلك اختلاطها بالخواص الخفية (التي يمكن أن نسمّيها تحت الفزيائية)؛ قول إن 
هذه الميتافيزيقا ليست فحسب مُقوَمًا لا غتى عنه لكل معرفة نظرية للواجبات مُحدّدةٍ 
تحديدًا أكيدًاء بل هي كذلك في الوقت نفسه أَمرٌ مرغوب فيه على أقصى درجة من الأهمية 
لأجل إتمام تعليماتها إتمامًا فعليًا؛ ذلك لأن تصور الواجب والقانون الأخلاقي بوجه عام 
تصورًا خالصًا غير مختلط بأية إضافة غريبة عن عوامل الإثارة التجريبيةء له على القلب 
الإنساني» عن طريق العقل وحده (الذي يدرك عندثذ لآل مرة أنه بذاته يمكن أيضًا أن 
يكون عقلد عمليًا) من الأتّر ما يفوق في قوته كثيرًا سائر الدوافع '* التي يمكن الإنسان 


\E 


^ * يستطيع المرءء إذا شاءء (على تحو ما يُفْرّق بين الرياضة البحتة والرياضة التطبيقيةء وبين المنطق 
البحت والمنطق التطبيقي) أن يُفرّق بين الفلسفة البحتة للأخلاق (ميتافيزيقا الأخلاق) وبين الفلسفة 
التطبيقية لها (آي المطبقة على الطبيعة الإنسانية). بفضل هذه التسمية يذكر الإنسان على الفور بأن 
المبادئ الأخلاقية لا ينبغي لها أن تسس على الخصائص المتعلقة بالطبيعة الإنسانيةء بل ينبغي أن تكون 
قائمةً بذاتها على ثحو فَبّْيء وأنه ينبغي أن تُستنبَط من مثل هذه المبادئ قواعدُ عملية تَصلًح لتطبيقها 
على الطبيعة الإنسانية» كما تصلح لكل طبيعة عاقلة. 

“ يريد كانت بما فوق الفزياء (الهيبرفيزيقا) معرفة الموضوعات التي تقع خارج حدود التجرية. (المترجم) 
١‏ * بين يدي رسالة مُوجّهة إل من صاحب السعادة الفيلسوف الممتاز زولتسر ١1ا5‏ (يوهان جورج 
زولتسر ١۱۷۷۹-۱۷۲م»‏ ينتمي إلى جماعة الفلاسفة الشعبيّينء أهم أعماله كتابه عن النظرية العامة 
للفنون الجميلةء المترجّم)ء يسألني فيها: ماذا عسى أن يكون السبب في كون مذاهب الفضيلةء على ما فيها 
من أدلة مقنعة للعقل» محدودة مع ذلك في آثارها الفعلية؟ وقد تأخر ردي على هذا السؤال حتى أحشد له 
من الأسباب ما يجعل الإجابة عليه وافية. ليس هناك من سبب يمكن إعطاؤه لتعليل هذه الظاهرة إلا أن 
القائمين على تدريس هذه المذاهب لم يتفقوا اتفاقا تامًا على التصورات التي يستخدمونها ولم يرتفعوا بها 
إلى درجة الصفاء الخليق بهاء وبينما هم يحاولون أن يصلوا بها إلى فضل حال ممكن فيّحفزون الدوافع 
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أن يستمدها من حقل التجربة. إنه في وعيه بكرامته لَيّحتقر هذه الدوافع ويتمكن شيًا 
E EERE TASS aA Js SE ESA ES‏ 
دوافعَ مختلفة من العواطف والميول وفي الوقت نفسه من تصورات عقليةء لا بد أن يجعل 
الوجدان يتذبذب بين دوافعٌ لا تندرج تحت مبداً من المبادئ قد يُمكن بالُصادَفة البحتة 
أن تَؤدّي إلى الحُير وقد تقود في مُعضّم الأحيان إلى الشر. 

تبن مما سبق بوضوح أن مَقّر جميع التصوؤرات الأخلاقية ومصدرها قائمان 
بطريقة قَبْلية خالصة في العقلء سواءٌ في ذلك العقل الإنسانى المشترك والعقل التأمُلي 
الْجرّد الذي بلغ أقصى درجات التأمُل والتجريد»" وأنه لا يمكن استخلاصها [أي 
التصورات تة من هة مفرفة رة هى لها ابت مرف عارك وان ن 
صفاء مَنشئها تكمن جدارتها التى تجعلها صالحةٌ لأن تكون أسمى المبادئ العملية التى 
نهتدي بهديهاء وأننا في كل مرة نضيف إليها عنصرًا تجريبيًا إنما نسلبها بالمقدار نفسه 
أثرّها الأصيل ونجرد الأفعال من قيمتها الْطلّقة» وأن الأمر لا يقتصر على أن يكون ضرورة 
قصوى تتطلبها الناحية النظرية فحسب» حين نكون بصدد التأمُل الْجرّد» بل إن من 
هم الأمور من الناحية العملية أن تستقي تصوراتها وقوانينها من منبع العقل الخالص» 
وأن نُقدٌمها نقيةٌ خالصة غير مختلطة بشىء» بل نزيد على ذلك فنحدّد مدى هذه المعرفة 
العقلية العملية التي هي مع ذلك معرفة خالصةء أي كل طاقة العقل العمليء"' وأن 


في كل مكان إلى الخير الأخلاقي» لكي يجعلوا الدواء قوي الأثر ظاهرَ المفعول» نجدهم بذلك يفسدونها؛ 
ذلك لأن أعم الملاحظات يبن لنا أنه إذا تصور الإنسان فعلّا من أفعال الاستقامة» مجردًا من كل رغبة 
في المنفعة أا كاثت في هذا العالم أو في عالم آخرء تقوم به نفس ثابتة لا تور عليها أقوى المغريات التي 
تتولد عن إحساس بالحاجة والضنك أو عن إغراء بمصلحة معينةء وكيف أن مثل هذا الفعل يلف وراءه 
تسافا ب وکو بالطل کی تیل ال کان الجا عله وای بال درا م ذا رین کا 
يرتفع بالنفس ويستثير فيها الرغبة في القيام بمثل ذلك الفعل. حتى الأطفال في متوسط العمر يُحِسُون 
بهذا الانطباع» ومن واجب للُربين ألا يُصرُّروا لهم الواجبات على غير هذه الصورة. 

١‏ الفرق بين وضوح المعرفة بالمبادئ في العقل الفلسفي وبينه في العقل المشترك فرق منطقي لا فرق 
واقعي. (المترجم) 

" وتلك هي المهمة التي يلقيها كانت على عاتق النقد. (المترجم) 
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نتحاشى بذلك أن نجعل المبادئ متوقفة على الطبيعة الخاصة للعقل الإنسانيء"' وذلك 
بقّدر ما تسمح به الفلسفة التأمّليةء وما قد تجد في بعض الأحيان أنه أمرّ ضروري لا 
غتی غفء[وآن نجعل في اعتبارنا] أنه ما كان ينبغي للقوانين الأخلاقية أن ¿ تكون صالحة 
لكل كائن عاقل على الإطلاقء فإن من الواجب أن تستنبط من التصؤر «اللي» للكائن 
العاقل بوجه عام» وأن نجعل كل أخلاق تكون في حاجة إلى علم الأنثروبولوجيا لتطبيقها 
على بني الإنسان» أول ما نجعلها مستقلة عن هذا العلم الأخير استقلالً تامًاء على أساس 
أنها فلسفة خالصة؛ أي ميتافيزيقا (الأمر الذي يسهل صُنْعُّه في هذا النوع من المعرفة 
النقية من كل خليط نقاءً تامًا) مُوقذين ونحن نفعل ذلك أن من العبثء إذا لم تكن لدينا 
مثل هذه الميتافيزيقاء لا أقول أن نُحدّد على وجه الدقة للحُكم التأمَلي العنصر الأخلاقي 
للواجب في كل ما يُطابق الواجب» بل إنه سيكون من المستحيلء حتی في مجال الاستعمال 
العملي الشائع المشترك. وبالأخص فيما يتصل بالتعليمات الخلّقية أن تسس الأخلاق 
ل عاد الة وو اف شان اة كاله وفها ف ,الاد اف ها عل 
السعي إلى أقصى خير ممكن في هذا العالم. 

بَيدَ أنه لكي نخطى في هذا البحث لا من الحكم الأخلاقي المشترك (الذي يستحق هنا 
كل نقد) إلى الحكم الفلسفيء کا شوت مع کو ¿ فلسفة 
شعبيةء لا تتجاوز في سيرها النقطة التي تستطيع أن yT‏ 
بالآمثلةء إلى الميتافيزيقا (التي لا تدع شينًا تجريبيًا يوقفها عن سيرها والتي تستطيع في 
كل الأحوال؛ إذ يكون من واجبها أن تحضر كل ما يندرج تحت المعرفة العقلية من هذا 
النوع» أن تصعد إلى الثلء* هناك حيث تتخلى الأمظة [التجريبية] نفسها عتًا) آقول إن 


" بمعنى أن العقل الإنسانيء الذي هو عقل مُتناه محدود الطاقةء لا يمكنه أن يعرف من الموضوعات 
إلا ما کان داخل في إطار العيان الحسي Anschauung؛‏ ولذلك کان من الواجب عليه أن يصوغ مبادئ 
بحيث تكون صالحة للتطبيق في مجال التجرية. (المترجم) 

أي في القسم الأول من الكتاب. (المترجم) 

يّصرّح كانت في كتابه «نقد العقل الخالص» (الديالكتيك الترنسندنتاليء الّثل بوجه عام» الكتاب الأولء 
الفقرة الأولى» ص۸٤۲‏ وما بعدها) بأنه أخذ كلمة «الّثل» 1٥٤١‏ عن أفلاطون ليدل بها على تصورات 
العقل ا؟صدمه۷ التي تقخاون تورات الفهم ۷٠۲51١4‏ والتي لا يُوجد من الموضوعات ما يُطابقها 
في التجربة تمام الُطابَقة. «إن الثل عنده (أي عند أفلاطون) صُورٌ أولى للأشياء نفسهاء وليست مجردَ 
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علينا لكي نخطو في هذا البحث خحُطوات طبيعية أن دَتتبّع الَلَكة العملية للعقل ابتداءً 
من القواعد العامة التي تَحدّدهاء إلى النقطة التي يّنبثق عندها تصور الواجب منها وأن 
نعرض للحديث عنها عرضًا واضحًا. ۰ 

كل شيء في الطبيعة يخضع لقوانين. الكائن العاقل وحده هو الذي يملك المقدرة 
على السلوك بحسب تصور القوانين؛ أي بحسب مبادئء أو بعبارة أخرى هو الكائن الذي 
بلك اران ذلك ونا كان «الغقل مظلوتا للخل شفاط الأفعال من ,القوانان فلست 
الإرادة سوى عقلِ عمليء وإذا كان العقل بغير نزاع هو الذي يعن الإرادة فإن الأفعال التي 
و ا ا وو ی کا 
من الناحية الذاتية أفعالٌ ضرورية؛ أي إن الإرادة مََكة اختيار ذلك «الفعل» وحده الذي 
يعرف العقل» مسقلا عن ليل والتوازع إنه شبروري من الناحية الحملية أي إنه خر 
فإذا لم يتمگن العقل وحده من تعيين الإرادة تعيينًا كافيًاء فمعنى هذا أن الإرادة ما تزال 
تخضع لشروط ذاتية (أو لبعض الدوافع) التي لا تتفق داتمًا مع الشروط الموضوعية. 
وبالجملة فإنه إذا كانت الإرادة «في ذاتها» لا تتفق مع العقل اتفاقًا تامًا (كما هو الحال 
مع بني الإنسان) فإن الأفعال التي تعرَف من الناحية الموضوعية بأنها أفعالٌ ضرورية 
تکون ع من الناحية الذاتية أفعال عارضة» ويْسّمّى تعيين مثل هذه الإرادة بمقتضى 
قوانيَ موضوعية «إلزامًا»»"' أي إن العلاقة التي تربط القوانين الموضوعية بإرادة لم 
يتمكن منها الخير تماما يمكن التعبير عنها بأنها تعيين إرادة كائن عاقل بوساطة مبادئ 
UT SS AN a Ss NE ARES EE‏ 
موضوعي» من حيث إنه مُلزم للإرادةء يدعي أمرًا (عقليًا)» والصورة التي يُصاغ فيها هذا 
الأمر بُطلّق عليها الأمر الْطلّق. 


مفاتيح لتجاربَ ممكنةء مثل المقولات». فإذا أردنا أن نبحث في المجال العملي عن مثال للفضيلة في صورة 
إنسان يمشي على الأرض» فإننا سنبحث وثطيل البحث عنه عباء ولا مَفر لنا من أن تتصوّره بالعقل 
وحده» وان نجعل منه أنموذجًا أول onمPrototyp‏ نحتذي به في أفعالناء ومعيارًا نقيس عليه أحكامنا 
الأخلاقية. وليس معنى ذلك أن الُثلٌ خرافات ينسجها العقلء بل إنها تتمتع بواقعية حقيقية. (المترجم) 
" لا تصبح الضرورة التي تميّز القانون الأخلاقي إلزامًا إلا بالنسبة لكائنات تتحدد إرادتها بالدواقع 
الحسبة. (المترجم) 
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كل الأوامر الأخلاقية الُطلَقة يُعّر عنها بفعل «يجب» ودل بذلك على علاقة قانون 
موضوعي للعقل بإرادة ماء هي بحسب تكوينها الذاتي 9ن بالشرورة بىساطة هذا 
القانون (إلزام)ء إنها [آي الأوامر الُطلّقة] تقول إن من الخّير الإقدام على فعل شيء أو 
اجتنابه» غير أَنَّها وجه هذا القول لإرادة لا ثَقم داقمًا على فعل شيءٍ لأنها تصوّرت أن 
من الخير الإقدام على فعله. ولكن الفعل يكون من الناحية العملية خيرا إذا كان يُعيّن 
الإرادة عن طريق تصورات العقلء وبالتالي إذا كان لا يَصدُر عن أسباب ودوافع ذاتية 
بحتةء لها دلالتها بالنسبة لهذا الشخص أو ذاك» بوصفها مبداً من مبادئ العقل يصلح 
لكل إنسان."* 

إن الإرادة الحَبّرة التي بلغت من ذلك أوف درجة ستظل خاضعة لقوانين (الخُبر) 
اموضوعيةء ولكننا لن a‏ من أجل ذلك أن نصوّرها كما لى كانت «مُلزمة» بالإقدام 
على أفعال مُطابقة للقانون؛ ذلك لأنها من تلقاء نفسهاء ويمقتضى تكوينها الذاتيء لا 
بک هاندا الان ريق تصور الخير. وهذا هو السبب ف أن الأوامر الأخلاقية الُطلقة 
لا تنطبق على الإرادة «الإلهية» ولا على الإرادة «الُقدّسة» بوجه عام. إن فعلَ «يجب» 
يكون هنا في غير مكانه الصحيح؛ لأن فعل «الإرادة» يتفق من تلقاء ذاته اتفاقا ضروريًا 
مع القانون؛ لذلك كانت الأوامر الأخلاقية الْطلَّقة مجرد صيغ شكلية للتعبير عن علاقة 


۷ * تبعية مَلّكة الاشتهاء للإحساسات يُدعى مَيلّدء وهكذا يدل اليل دائمًا على الحاجة. أمّا تبعية إرادة 
يمكن تحديدها بطريقة عارضة لمبادئ العقل فيّدعى منفعة ٥۴55١ع111[.‏ هذه المنفعة لا وجود لها إذن إلا 
في إرادة تابعةء لا تتفق دائمًا من تلقاء نفسها مع العقلء ولا يمكن للإنسان أن يتصور وجود المنفعة في 
الإرادة الإلهية. ولكن الإرادة الإنسانية يمكنها كذلك أن تجد منفعةً في شيءِ ماء دون أن تحتاج من أجل 
ذلك إلى أن تصدُر في فعلها عن منفعة. أمّا الشطر الأول من هذا التعبير فيدل على المنفعة «العملية» من 
الفعلء وآمًا الثاني فيدل على المنفعة «الباثولوجية» (العاطفية الإحساسية) التي يجدها المرء في موضوع 
الفعل. الأول يبن فحسب تبعية الإرادة لمبادئ العقل في ذاتهء والثاني يبن تبعية الإرادة لمبادئ العقل الذي 
يوضع في خدمة اليل؛ إذ إن العقل حينئذ لا يُقذّم غير القاعدة العملية التي توح كيفية إشباع حاجة 
اليل. فأمًا في الحالة الأولى فإن الفعل هو الذي يهمنيء وأمّا في الحالة الثانية فيهمُني موضوع الفعل (من 
حيث إنه ممت لي). وقد رأينا في القسم الأؤل من هذا الكتاب أنه ينبغي عليناء عندما ننظر في قعل تمٌ 
الإقدام عليه بدافع من الواجب» ألا نلتفت إلى المنفعة المرتبطة بموضوع الفعل» بل أن نجعل في اعتبارنا 
فحسب المنفعة التي ترتبط بالفعل نفسه ويمبدئه العقلي (أي القانون). 
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القوانين الموضوعية للإرادة بوجو عام بالنقص الذاتي في إرادة هذا الكائن العاقل أو ذاك؛ 
أي في إرادة الإنسان. 

كل الأوامر الأخلاقية تصدر أوامرها إذن بطريقة «شرطية» أو بطريقة «مُطلَقة».٠‏ 
تلك ثّمتّل الضرورة العملية لفعلِ ممكن بوصفه وسيلةٌ لبلوغ شيءٍ آخر يريده الإنسان 
(أو من الممكن أن يريده). والأمر الُطلق هو الذي يُعْبّر عن فعلٍ مطلوب لأجل ذاتهء لا 
تربطه صلة بهدفِ آخر» وضروري ضرورة موضوعية. 

ّا کان کل قانون عملي يٌصوّر فعلًد ممكتًا بوصفه خبرًا وبالتالي ضروريًا بالنسبة 


لذات يمكن أن تَحدّد بالعقل تحديدًا عمليًا؛ فإن جميع الأوامر الأخلاقية الُطلّقة صيغ 
شكلية يتم بها تحديدٌ الفعل الذي يكون فعلّد ضروريًا بمقتضى مبداً إرادة خيْرة على 
نحو من الأنحاء. فإذا كان الفعل خبّرًا لمجرّد أنه وسيلة لتحقيق «شيءٍ آخر»» فإن الأمر 
اطق یکون عندئذ مرا شرطدًا ما ذا تصوٌرنا بوصفه خبرَا «في ذاته»» وبالتالي ضرورئًا 
في إرادة تكون في ذاتها مُطابقة للعقلء كمبداً لتلك الإرادةء فإنه يكون عندئذ أمرًا مُطلَقا. 

الأمر الُطلَق إذن يُببّن لي ما هو الفعلي الخبّر الذي يمكنني القيام به كما يُصوّر لي 
القافدة انحة الخفة اة ل ادر الاقام عل قعل له خر إ2 لان الذات 9 تحرف 
دافا أنه خر افا لان المسلمات التي تعتقد فيهاء 0 لو کات تعرف أنه فعل خر 
قد تتعارض مح المبادئ الموضوعية لعقل عملي. 

وعلى ذلك فإن الأمر الشرطي إنما يُعّر فحسب عن أن الفعل يكون خَبرًّا بالقياس إلى 
مَقصدِ ممكن أو واقعي. و ل کد واکان عملي» وهو في الحالة الثانية 
ف «تقريري» عملي. والأمر الُطلّق الذي يعلن أن الفعل في ذاته يكون ضروريًا ضرورةً 
موضوعية إِذا کان غير مرتبط باي مقصد؛ ي ٳذا کان مجرَدَا عن کل هدفِ آخرء يَصلُح 
لأن يكون مبداً ضروريًا عمليًا."" 


دَوصّل كانت إلى هذه التفرقة في كتابه «دراسة عن وضوح مبادئ الدين الطبيعي والأخلاق (٤١۷٠م)»‏ 
وذلك خلال نقده لفكرة الإلزام عند فولف وأتباعه» فقد ميّز الضرورة «الإشكالية»» أي ضرورة أداء شيءِ 
باعتباره وسيلة لتحقيق غاية يريدها الإنسانء وبين الضرورة القانونية؛ أي ضرورة أداء شيءٍ باعتباره 
غاية دون التقيد بشروط مُعيّنة. (المترجم) 

“ يطبق كانت على الأوامر الأخلاقية التعبيرات نفسها التي تبيّن الفروق بين الأحكام من جهة تطبيقها؛ 
فالأحكام الاحتمالية 1٥ء31١"ء1ط٠إ۲‏ هي تلك الأحكام التي ُسلَّم فيها بإمكان التأكيد والنفي» والأحكام 


or 
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في وسح الإنسان آن يَتصوٌر أن کل ما لا یمكن تحقیقه إلا بفضل ددخُل قوی کائن 
عاقل فحسب يمكن في الوقت نفسه أن E‏ قل 
من حيث إنه يعد ضروريًا للوصول عن طريقه إلى هدفِ من الأهداف يُّمكن تحقيقه 
عن هذا السبيل» لا حصر لها في واقع الأمر. كل العلوم تشتمل على جُزءِ عملي يتكون 
م فا کیا ا ی ف کی ا و ر ا 
كيفية الوصول إلى هذا الهدف. هذه الأوامر يمكن أن ثَسَمّى بوجه عام أوامر «البراعة». 
ما السؤال عما إذا كان الهدف معقولًا وخيْرَا فهو أمرٌ لا يهمُنا هنا في شيء ... وإنما المهم 
عندنا الآن هو ما ينبغي علينا أن نصنعه لنصل إلى هذا الهدف؛ اا ا ذ 
على الطبيب أن ¿ يتبعها لكي يشفي مريضه شفاءً تامًاء والتعليمات التي يجب أن ا 
بها مازج السموم لكي يميت ميتة مؤكدة كلتاهما من هذه الناحية ا ا 
طالما كات تعاليم كَل منهما تَؤدي إلى تحقيق هدفه على الوجه التام. وإذا ُنَا ونحن في 
شبابنا الباكر لا ندري آي الأهداف ستعترض طريق حياتناء وجدنا الآباء حريصين على 
تلقين أبنائهم «ألوانًا مُتعدّدة» من المعارف» حرصهم على تعليمهم «الحذق والمهارة» في 
استخدام الوسائل المؤدية إلى تحقيق الأهداف التي قد يحلو لهم أن يَسعَوا إليهاء دون 
ان يکون في مقدورهم أن يُقرُروا إن کا ن أولادهم سيتخذونه حقا هدقًا لهم في مستقبل 
حياتهم» في حين أن «من الممكن» أن يصبح الهدف الذي يَسعَّون إلى تحقيقه في يوم من 
الأيام» ويبلغ حرص الآباء مَبلَغه بحيث نجدهم يهملون عادة تكوين أحكامهم ن 
الأشياء التي يجوز لهم أن يجعلوهم هدقا لهم في مستقبل حياتهم كما نجدهم يُهملون 
تصحیيح هذه الأحكام. 

هنالك بالمثل «هدف» نستطيع أن نفترض وجوده وجودًا واقعيًا عند جميع الكائنات 
الحية العاقلة (بقذر ما تنطبق الأوامر الأخلاقية عليها؛ أعني بوصفها مخلوقات تعتمد على 
غيرها)ء وبالتالي بقصد لا يتوافر لديهم من ناحية الإمكان فحسب» بل نستطيع أن نسلَم 
تسليمًا مُوكدًا بأنه يتوافر لديهم جميعًا بمقتضى ضرورة طبيعية» ونعني به مقصدهم إلى 


التقريرية ٤ءاه۲١مءءه‏ هى التى يُعتبّر التأكيد والنفى فيها واقعيّينء والأحكام الضرورية 1٤ء‏ )لمج 
هي التي يكون التأكيد والنفي فيها ضروريّين (راجع: نقد العقل المحضء» التحليل المتعاليء الكتاب الالء 
تحليل التصورات» الفقرة الثانيةء الوظيفة المنطقية للفهم في الأحكام» ص١٠٠‏ وما بعدها). (المترجم) 
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تحقيق السعادة. إن الأمر الأخلاقي الشرطي» الذي يمثل الضرورة العملية للفعل بوصفها 
وسیلةٌ لبلوغ «السعادة»» هو آمر «توکيدي». ولا یجوز أن نصوّرہ کما لو کان مجرد 
أمر ضروري لا غْتَى لتحقيق مقصِ غير مُوگّد وممكن فحسب» بل ينبغي أن تعر عن 
ضرورته لتحقيق مَقصد يستطيع المرء أن يفترض وجوده على نحو يقيني وقَبْلي عند 
کل إفان له حر من كاه وطبيحته وإتن فف اسدطاهةا أن طاق عن الوا ي 
ااا ا ا م اة اكان امه ر ٠‏ عه 
الضيق. وهكذا يكون الأمر الأخلاقي المتعلق باختيار الوسائل المؤدية إلى تحقيق سعادتنا 
الشخصيةء ونعني به التعاليم آل و بها الفطنةء مرا شرطيًا على الدوام» وعندئذ لا 
يمر بالفعل آمرًا مطلقاء بل بوصفه وسيلة لتحقيق مقصدِ آخر قحسب. 

وهناك أخيرا مر من شأنه أن يُوصي مباشرة باتباع مسلكِ مُعيّنء بغير أن يضع 
شرطًا لذلك أي مقصِ آخر يمكن الوصول إليه عن طريق هذا المسلك. هذا الأمر الْطلّق. 
إنه لا يتعلق بمادة الفعل ولا يمكن أن يَترتّب عليه بل يتعلق بالصورة والمبداً اللّذّين 
يترتّب هو نفسه عليهماء وما فيه من خير حق فإنما يكمن في النية التي كانت الباعث 
عليه كاف ما كات الثكاتح القى دربت عليه هذا الأمر تكن أن نطلق علية اسم لن 
الأخلاقى. 

يمكن أن يُميّز الفعل الإرادي بمقتضى هذه المبادئ الثلاثة. تمييرًا واضكًا عن طريق 
التفاؤت في الإلزام الذي تفرضه على الإرادة. ولكي نجعل هذا التفاوت ملحوظًاء فإنني 
أعتقد أنه ليس أنسبَ من تسميتها بحسب ترتيبهاء فنقول إمًا أن تكون «قواعد» للبراعة 
أو نصائح للفطنةء أو أوامر (قوانين) للأخلاق؛ ذلك لأن «القانون» وحده هو الذي ينطوي 
على تصور «ضرورة غير مشروطة»» موضوعية بحق» وبالتالي صالحة صلاحيةٌ عامةء ولأن 
الأوامر هي قوانين ينبغي على الإنسان طاعتهاء أي ينبغي عليه اتباعُها ولو كاتت مُخالفة 


* وذ كلمة الفطنة على معنيّين؛ فقد تَسَمّى على المعنى الأول باسم الفطنة العالميةء وقد تطلق 
على المعنى الثاني على الفطنة الخاصة؛ فالأولى هي براعة امرئ ما في التأثير على غيره من الناس بغية 
استخدامهم لتحقيق مقاصده. أمّا الثانية فهي التبصر لن له و بن هن الملقاصد جميعًا بما 
يّحفَق منفعته الشخصية الباقية. هذه الفطنة الأخيرة هي التي ترد إليها في الحقيقة قيمة الفطنة الأولىء 
ومن يكون فطتًا على المعنى الأول» دون المعنى الثاني» يكون خير ما يقال عنه إنه شاطر وماكر» ولكنه 


في مجموعه غير فطن. 


O0 
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O E a‏ إسداء النصح فقد ينطوي 8 على الضرورةء و 
لا صحَة لها إلا إِذا كانت مُقيدة بشرط ذاتيّ عارض» تبعًا لما يعْذّه هذا الإنسان أو ذاك 
من اُسباب سعادته» وعلی ان من ا نجد الأمُر الأخلاقي لا ده أي شرط› وهو 
ف حيث إنه ضروري شرورة مطلفة وان هذه الشرورة عمل أبضة يمك بق أن 
E‏ ونستطیع كذلك أن نطلق على أوامر النوع الأول اسم «الفنية» (أي المتعلقة 
بالفن). وأن سمي أوامر النوع الثاني الأوامر العملية" * (أو المتعلقة بالرخاء والصالح 
العام)» وأوامر النوع الثالث بالأوامر «الأخلاقية» (أو المتعلقة بالسلوك الحُر بوجه عام؛ 
أي بالأخلاق). 

وهنا يبرز هذا السؤال: كيف تصبح جميع هذه الأوامر ممكنة؟ هذا السؤال لا يريد 
أن يعرف طريقة تصور تحقيق الفعل الذي يحض عليه الأمرء بل يطالب بمعرفة طريقة 
تصور الإلزام الإرادي فحسب, الذي يعبر عنه الأمر في صورة المهمة المطلوب تنفيذها. إن 
الأمر لا يحتاج إلى شرح خاص لبيان كيف يُصبح أمر البراعة ممكتا. فمن يرد الغايةء يرد 
كذلك (بقذر ما للعقل على أفعاله من تأثير حاسم) الوسيلة التي لا غلّى عنها لتحقيق 
فة العا الى كق ق دو طاو هه اة فا ركن قل اة ف 
تحليلية؛"" ذلك لان إرادتي لموضوع ما بوصفه أثرًا ينتج عن فعلي يفترض علَيتي سلفا 


* يبدو لي أن لمدلول الحقيقي لكلمة عملي E‏ يمكن أن يّحدّد على هذا النحو ادق تحديد؛ 
فالواقع أن «الجزاءات» توصف بأنها عملية إذا كانت لا تنبثق بوجه خا من قانون الدول» كما لو كانت 
قوانيلَ ضرورية. بل من الحرص على الصالح العام. وثوصّف «القصة» بأنها عملية إذا جَعَلتَ قراءها 
أذكياء؛ أي إذا عّمتَ الناس كيف يَحصُلون على منفعتهم خيرًا مما كان يفعل أسلافهم أو على الأقل بما لا 
يقل عنهم. 
يؤكد كانت أهمية التمييز بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية؛ فالقضية التحليلية قضية لا 
يضيف فيها المحمول شيدًا إلى الموضوع ولا يزيد على أن يعر عن تصوّر متضمّن بالفعل في الموضوع» 
مُرتبط به عن طريق مبداً الذاتية أو مبداً عدم التناقض (مثال ذلك هذه القضية: جميع الأجسام ممتدة). 
آمّا القضية التركيبية فهي القضية التي يضيف فيها المحمول شينًا جديدًا حقًا إلى الموضوع بحيث لا 
يمكن استخلاصه من هذا الأخير بالتحليل (مثال ذلك هذه القضية: جميع الأجسام ذات ثقل وجميع 
الأحكام التي تة تقوم على التجربة). والمشكلة الرئيسية التي يحاول النقد أن يجد لها حلا هي هذه: کیف 
تصبح القضايا «القَبُلية» ممكنة؟ (مثال ذلك هذه القضية: كل ما يحدث فلا بد له من سبب) أي كيف 
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من حيث إننى علّته الفاعلة؛ أعنى أنه يفترض استخدام الوسائل» ويستنبط الأمر فكرة 
الأقطال الشرورة رة هذه الفا ين فكي لفل لاني لمانا ان فن 
أن تحديد الوسائل الضرورية لإدراك هدفِ وضعته لنفسي يتطلب قضايا تركيبية» ولكن 
هذه القضايا التركيبية لا تتعلق بمبداً تحقيق فعل الإرادة. بل بتحقيق الموضوع). فإذا 


كان علي لكي أقسم بحسب مبدا مع معن خطًا مستقيما إلى قسمین مُتساویین, أن ¿ أرسم من 
ESS BANU E AE GEE ES ENS‏ 
القضايا التركيبية وحدها ما إذا كنت أعرف آن الل وحن هو ای يكن انوت 
عن طردقه الان التضوزة ركنت اذا ارد أن يتحقق الأّر بتمامه» ردت معه الفعل الذي 
یتطلبه؛ فإن هذه القضية تكون عندئذ قضيةٌ تحليلية؛ ذلك لان تصوري لشيء بوصفه 


أ 


ثرا يمكن آن آتمه على تحو مُعيّنء وتصوري لنفسي بالنظر إلى هذا الأشرء فاعلًا له على 
الت کا و ك 

لى كان من الميسور إعطاء فكرة مُحدّدة عن السعادةء لأمكن أن تتفق أوامر الفطنة 
أقفاقا اما م أامر الرافة كن بالثل الكحيم فتها يصون قضايا نيلي إذ 
سيكون من الُستطاع أن نقول هنا كما قلنا هناك إن من يرد الغاية يرد كذلك (بما يتفق 
بالضرورة مع العقل) الوسائل التي لا غنى عنها لبلوغهاء والتي تقع في حدود قدرته. غير 
أن امن سوء الكظ أن فكرة الشعادة قد ملعت من عدم التحدد ميلا عل كل إنضان 
على الرغم من رغبته في آن يكون سعيدًاء يعجز عن التعبير عما يشتهيه وما ريده على 
الحقيقة بكلمات مُحدّدة ومتماسكةء والسبب في ذلك آن جميع العناصر التي تتأف منها 
فكرة السعادة عناصر تجريبية؛ أي إنها يجب أن ُستمّد بأكملها فن تكرب وان رة 
الوا مها ارو رة كرد كن بطل ودر افم من الان بالهاة ف بحاي 
الراهنة والُستقبلة على السواء. بَيْدَ أنه من المستحيل على كائن متناو وإن ظن في نفسه 
أت ك الخوقات وأفاها قو أن كرون فكرة مجادة عما يويدة عل وة الدتة من 
واخودة عل هذه الأرضن: هل يريه الثروة؟ كم من الهم والكه والدس والوقنكة يجنه 
فوق رآسه؟ هل يبتغي المزيد من المعرفة والبصبرة؟ لعل هذا آلا يزيد بصره إلا نفاذا إلى 


يستطيع العقل وإلى أي مدّى يمكنه بذاته وبالاستقلال عن كل تجرية ممكنة أن يقيم بين التصوّرات 
علاقات تمدنا بمعارفَ جديدة (راجع: مقدمة الطبعة الثانية لنقد العقل الخالص» »٤‏ الفرق بين الأحكام 
التحليلية والأحكام التركيبيةء. ص٥ .)٤‏ (المترجم) 


oV 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


الشرور التي تتوارى الآن عنه والتي لا سبيل إلى تلاشيها فتتبدّى في صورة أبشع» أو أن 
يحمل نزواته التي ما بَرحَت تذيقه الآمَرّين في سبيل إشباعهاء بأعباءِ جديدة من المطالب 
والحاجات. أيشتهي عمرًا طويلًا؟ ولكن مَّن الذي يضمن له أنه لن يكون شقاءً طويلَ 
الأجل؟ أم هل دید على الأقل الصحة؟ ولكن كم كان اعتلال الجسد عاصمًا من إفراط 
كان حَريًا بأن يُوهن الصحة الكاملة ... إلخ. إنه على الجملة عاجرٌ عن أن يُحدّد بيقين 
فاجو مشي هدا من ادع ما تكن أن تونن ل المخاة لحف ا متا حونال 
إلى المعرفة الكلية التي تحيط بكل شيء. وإذن فليس في استطاعة الإنسانء لكي يحصل 
على السعادةء أن يراعي في أفعاله مبادئ مُحدَّدةء وإنما عليه أن يتبع نصائ تجريبية. 
مثل المحافظة على الغذاء الصحيء والاقتصادء والأدت والتخرز .الخ وها آمو دلت 
التجربة على نها في معظمها ثُوفُر حًا عظيمًا من المتعة والهناء. يترتب على هذا أن أوا 
الفطنةء إذا شئنا الدقة في القولء لا يمكن بحال أن تأمر بشيء أو توصي بشي» أو أنها لا 
يمكن أن ثصوّر الأفعال بطريقة موضوعية كما لو كانت ضرورية من الناحية العملية 
وأنها ينبغي أن وخ مأخذ النصائح iاnsiدع‏ لا الأوامر ۲٣۵١۴۲4‏ العقليةء ون مشكلة 
تحديد الفعل الذي يكفل السعادة للكائن الحي العاقل تحديدًا يقينيًا وعامًاء مشكلة لا 
حل لها على الإطلاقء وعلى ذلك فلا يمكن من هذه الناحية أن يكون هناك أمرٌ يقضيء 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمةء بالإقدام على فعل ماكظت الماد ودلك لن العادة ان 
ِمَكة التخيل لا للعقلء يقوم على مّبادئ تجريبية فحسب ينتظر الإنسان منها عبتا أن 
تحدّد فعلّد يمكن أن نصل عن طريقه إلى المجموع الشامل لسلسلة من النتائج هي في 
واقع الأمر غير متناهية. إن أمر الفطنة هذا سيصبح. إذا سلمنا بأن وساتل الوصول إلى 


السخادة فقتل أن تحن تخدا تقنتنًاة قضيةٌ تحليليةٌ عملية؛ ذلك لأنه لا يفترق عن أمر 


ال عة ل ف أن الهف من هذا الأمن الأخر ممكن نها الهذف :من ذلك الأو معطي 
فی الواقع» ولکن ًا کان کلا مين يُوصي فحسب باتباع الوسائل لتحقيق ما افتآض 
الإنسان ¿ أنه يریده هدقًا له» فاإنه بتر تب على ذلك الأمر الذي يوصي من يريد الهدف بن 
ا م اا ا حش واا ن کس و اکان 
وجود أمر من هذا النوع. 

وعلی العكس من ذلك نرى أ ن مشكلة إمكان وجود الأمر الآخلاقي هي المشكلة 
الوحيدة التي تحتاج إلى حل؛ إذ انه ليس آمرًا شرطيًا على الإطلاق؛ ومن تَمٌ لا يمكن 
الضرورة التصرّرة تصورًا موضوعيًا أن تستند على أي فرض» كما هو الحال في الآوامر 


o۸ 


الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق 


الشرطية. غير أنه لا ينبغي في هذا الصدد أن ثُغفل أبدًا أنه يَتعذّر عن طريق مثال وبالتالي 
عن طريق التجريةء أن نقطع على وجه الإجمال بوجود أمر من هذا النوع» بل إننا نخشى 
أ کون امن ال دوق هره غا فة أمرعا اواو رة مح فاا 
قل مثلا: ينبغي ا ألا تبذل وعدا كاذبًاء إذا افترض أن ضرورة هذا الامتناع عن بذل 
الرفد كاذب لست جرد تخ یمن وراها توب ر أن يجك بق أن 
يُقال: لا ينبغي عليك أن تعد وعدا كاذبًاء حتى لا يحسب ذلك عليك إذا ما انگشف الأمرء 
بل إذا كان من الواجب عد فعلِ من هذا النوع شرا في ذاته وكان أمرٌ النّهي عنه أمرًا 
مطلقاء فلن نستطيع من ذلك أن نثبت بما لا يقبل الشك عن طريق أي مثال [تجريبي] 
لجا إليه: إن الإرادة هذا قد حددها القانون وَحدَة ولم تئر غليها الذوافخ الأخرى» حتى 
لو بدا الأمر كذلك؛ إذ إن من الممكن داثمًا أن يكون للخوف من الخجل أو إلقق الغامض 
من أخطار أخرى تأثيرٌّ خُفي على الإرادة. ومن ذا الذي يستطيع أن يُبرهن بالتّجربة على 
عتم وود غلبا التهرت لا تزنه عن أن نحا أا ل درك فك الم ف مل دة 
الحالة لن يكون الأمر الأخلاقي المزعوم» الذي يبدو كأنه أَمرٌ مُطلَق غير مشروط بشرط في 
ال اک و ع ا کی ر ا ا 

سوف يتعبّن علينا إذن أن نبحث بحدًا فليا خالصًا في إمكان وجود أمر أخلاقي 
«مُطلّق»» ما دامت الفرصة لم تَتّح لنا هنا لنجده مُتكَققا. التجربة؛ فلو آننا وجدناه في 
التجربةء لَّمَا اضطررنا حينئذ إلى أن نختبر إمكان وجوده» بل أن نُقسره فحسب. على أنه 
يكفي الآن أن ثُلاحظ بصورة مُوقتة أن الأمر الُطلّق هو وحده الذي يُوصف بأنه قانونُ 
عملي» اما سائر الأوامر فقد تسى «مبادئ» الإرادةء ولكن لا يمكن تسميتها بالقوانيس؛"" 
ذلك لأن ما تقضي الضرورة بفعله لبلوغ مَقصدٍ نهواه» یمکن عَذُه في ذاته شينًا عارصًاء 
کا ای کل حو ا تل ي الوه ا حا عن اناف إو بن ينا 
ع لف الق ن تمك وكا عن اليكن ن اك كيد أ وا الان 4 رة 


" «هي مبادئ» من حيث إنها تَقدّم قواعد يمكن أن ثَحدّد بها الإرادة وهي ليست قوانين من حيث إنها 
تقذّم قواعدء لا للإرادة بما هي كذلك ومن جهة مَاهيّتها الخالصةء بل إلى الإرادة التي تصدُر عن دوافعٌ 


ذاتية وتهدف إلى تحقيق غايات معبنة. (المترجم) 


۹ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


للإرادة فرصة لتختار على هواها عكس ما يقضي به» ومِنْ َم كان الأمر الُطلَق وحده هو 
الذي ينطوي على الضرورة التي تتطلب وخ وها ي كل فاون 

يضاف إلى هذا أن علة الصعوبة في هذا الأمر الُطلَق أو القانون الأخلاقي (ونعنې 
بها صعوبة إدراك وجه الإمكان في وجوده) على جانب عظيم؛ فهذا الأمر الُطلّق قضية 
تركيبية - عملية فَبْليةء“"* ونًا كان فهم إمكان وجود قضايا من هذا النوع في المعرفة 
النظرية أمرًا على جانب كبير من الصعوبةء فإن من السهل أن نستنتج أنها لن تقل عنها 
صعوبة في المعرفة العملية. 

نريد لكي نتوصل إلى حل هذه المشكلة أن تحاول أوَلا أن نعرف إن كان من الممكن أن 
تقدم لنا مجرد فكرة أمر مُطلّق الصيغة التي ثُعيّر عنه كذلك. تلك الصيغة التي تحتو 
E a E E‏ فة وه اهكان ق 
و ر ا E‏ 
A E A EE EE‏ ا ا و ا 

عندما أتصور أمرًا «شرطيًا» على وجه الإجمالء فإنني أعرف مقدمًا ما سوف ينطوي 
CE NET EEE‏ 
على الفور ما a‏ عليه؛ ذلك لأنه ّا كان الأمر لا يحتويء بالإضافة إلى القانونء إل 
على الضرورة التي تقضي بأن تكون الُسلّمة*"* مطابقة لهذا القانونء وكان القانون لا 


۴ * إنني أربط الفعل بالإرادة» بدون أن أفترض شرطًا مستمدًا من أي ميل» ربطًا قَبليًا؛ وبالتالي ربطًا 
ضروریًا ( لم يكن ذلك إلا بطريقة موضوعيةء أي بتأثير فكرة عقلٍ يملك السلطة الكاملة على جميع 
الدوافع الذاتية)؛ فهذه إذن قضية عمليةء لا تستمد إرادة الفعل من إرادة أخرى سبق افتراضها بطريقة 
تحليلية (فنحن في الحقيقة لا نملك مثل هذه الإرادة الكاملة) بل تربطه [أي فعل إرادة] ريطًا مُباشرًا 
بفكرة الإرادة عند كائن حي عاقل» باعتباره شيتًا غير مُحتوی فيه. 

> للُسلّمة هي لمبداً الذاتي للسلوكء وينبغي التفرقة بينها وبين «المبداً الوضوعي»؛ أي القانون العملي؛ 
فالُسلمة تتضمن القاعدة العملية التي يُحدّدها العقل بمقتضى أحوال الذات (وفي أغلب الأحيان ما يُحدّدها 
بحسب جهله أو كذلك بحسب ميوله)؛ فهو إذن المبداً الذي «تفعل» الذات بمقتضاه» بينما القانون هو 
المبداً الموضوعي الذي يصح لكل كائن عاقلء والمبداً الذي «ينبغي» عليه أن يجعل فعله موافقًا له؛ أعني 


الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق 


يَتضمّن آي شرط يَحدّه» فلن يبقى شيءٌ على الإطلاق سوى الجانب الكل العام من القانون 
بوجي عام» الذي ينبغي على مُسلّمة الفعلِ أن تكون مُطابقةً له» وهذه الُطابَّقة هي وحدها 
التي تصّر لنا وجه الضرورة في هذا الأمر. 

وإذن فليس تَمَةَ غير أمر مُطلّق واحد» يمكن التعبير عنه على النحو التالي: «لا تفعل 
الف ا بها كى ةة ال فك في ارد ن ان ا اد ب 
قانونًا عامًا.» " 

فإذا أمكن إذن أن تشتّق جميع أوامر الواجب من هذا الأمر الواحد كما تشتق من 
مبدئهاء فإننا سنستطيع عندئذِء وإن تركنا بغير حل مُشكلة مَعرفة ما إذا كان ما سيه 
بالواجب ليس في مجموعه إلا تَصوَرًا أجوفَ؛ أقول إننا سنستطيع عندئذِ على أقلٌ تقدير 
أن نيبن ما نفهمه من ذلك وما يعنيه هذا التصور. ٠‏ 

ولا كان شمول القانون الذي َحدُث بمقتضاه الآثار والنتائج للْترثّبة عليه هو 
الذي يُوَلّف ما ثُسميّه بوجه خاص «بالطبيعة» بالمفهوم الأعم لهذه الكلمة (من الناحية 
الصورية)ء أو بتعبير آخر وجود الأشياء من حيث تحده قوانينُ عامة شاملة." فإن الأمر 
الكلي الواجب يمكن أيضًا أن يعر عنه في هذه الصيغة: «افعل كما لو كان على مُسلّمة 
فعلك آن ترتفع عن طريق إرادتك إلى قانون طبيعي عام.» 


" هذا التعبير عن الأمر الأخلاقي الُطلَق تَعبيرٌ صوري بحتء» لا يحسب حسابًا للبواعث والأهداف الُستمدّة 
من التجربةء ولكن شكله الصوري لا يعني أنه فارع أو خالٍ من المضمون؛ فهو إذا كان لا يأمر بإتيان 
فعلٍ إلا بما يتفق مع مُسلّمة هذا الفعل» فلا يصح أن نستنتج من ذلك أنه لا يُحدّده؛ إذ الواقع أنه 
يقوم بتحديده وفقًا لمعيار أو قيمة خلقية وعن طريق فكرة قانون كي عام. ولیس في وسعنا أن دَدمَغه 
بالسطحية أو الفراغ أو الشكلية إلا إذا نظرنا إليه من وجهة نظر تجريبية خالصة. (المترجم) 

هذا ما يُسمّیه کات بالجانب الصوري في الطبيعة Das Formal der Nau٣‏ ویقصد به خضوع 
جميع موضوعات التجربة إقوانينَ ضروريةء حين تعرف معرفة قبلية (مقدرات لكل ميتافيزيقا ... إلخ) 
(۲۷» ص١٠١).‏ أمّا تعريفه للطبيعة فقد سبق أن ذكره في المقدمات »٠٤(‏ ص٠٩٤):‏ «الطبيعة هي وجود 
الأشياءء من حيث تحدّده قوانين كلية عامة.» (المترجم) 


1١ 
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وهنا ريد أن حصي بعض الواجبات بحسب تقسيمها المعتاد إلى واجبات نحو 
أنفسنا وواجبات نحو غيرنا من الناس» إلى واجبات كاملة وأخرى غير كاملة.* 


)١(‏ لنضرب مقلا حالة امرئ يُحس بالضجر من الحياةء نتيجة إسلسلة من الشرور 
وَصلت به إلى حد الیأس» ویظل مالگا زمام عقله؛ بحیث يمكنه أن يسأل نفسه» إن لم 
یکن مما يتعازض مع الواجب تجاه نفسهء آن يصع حدًا لحياته» إنه عندثذ يحاول أن 
يعرف إن كان من الممكن أن تصبح مُسلَّمة فعله قانودًا طبيعيًا عامًا. ولكنُ مُسلَمدّه تبدو 
على النحو التالي: إنني أجعل مبدئي الذي أستمده من حبي لذاتي أن أختصر حياتي إذا 
وجدث أن امتداد أَجَلها يُهدّدني من شرورها بما يزيد على ما يعدني به من مباهجها. 
کک کے آن کرت ن کان ما کی ادات کا کن ان تو قاو ا 
عاما: ولكن الإنسان ضرعان ما يدرك أن طبيعة يهدف قانونها إلى تحطيم الحياة عن 
طريق الإحساس الذي تقوم وظيفته على دفع عجلة التطور في الحياة إنما تناقض نفسها 
بنفسها ولا يمكن أن تحتفظ تبعًا لذلك بما يجعلها طبيعةء وأن من المستحيل على تلك 
الُسلّمة أن تصبح قانوًا طبيعيًاء وأنها نتيجةٌ لذلك كله تناقض المبداً الأعلى للواجب 
AES‏ 

(۲) وهناك حالة امرئ آخر تدفعُه الحاجة إلى اقتراض مبلغ من المال. إنه يعلم تمام 
العلم أنه لن يستطيع سداده» ولكنه يرى EES‏ شيءِ حتی يعد وعدا 
ثابتًا أن يرُدّه في موعدِ مُحدّد. إن لديه من الرغبة ما يحفزه على أن يبذل مثل هذا الوعدء 
ولك لديه أيضّا من وازع الضمير ما يجعله يسأل نفسه: اليس مُحرَّمّا على الإنسان 


* ينبغي أن يُلاحَظ هنا أنني أحتفظ لنفسي احتفاظًا كاملا بتناول تقسيم الواجبات في كتاب يظهر 
فيما بعد بعنوان «ميتافيزيقا الأخلاق»» وأن التقسيم الذي دمه هنا ليس بالتالي إلا تقسيمًا كيفما اتفق 
(من أجل ترتيب الأمثلة التي سأسوقها). بقي أن قول إنني أفهم من كلمة الواجب الكامل هنا ذلك الواجب 
الذي لا يسمح بأي استثناءِ لصالح الميلء وهكذا فإنني لا اسم بوجود واجبات خارجية كاملة فحسب» 
بل كذلك بوجود واجبات باطنية كاملة؛ * الأمر الذي يتعارض مع استخدام الكلمة في المدارس» وإن لم 
يكن ف تي ها أن أبرد اختياري له وسوا أجير لي هذا أو له فإن الأمن يستوي بالنسبة للهذف الذي 
وَضعته آنا 

* هي الواجبات التي تعبّر عن الالتزام بعدم الإقدام على فعلٍ ينافي كمال طبيعتنا الفزيائية أو 
الأخلاقيةء من ذلك الواجبات التي ثُحرّم الانتحار والكذب والضعة. (المترجم) 
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ومنافيًا للواجب أن ن يتخلص المرء من الضائقة التي يُعانيها بهذه الطريقة؟ لنفترض أنه 
قرر بالفعل أن ن يلجا إلى ذلك فإن مُسلّمة فعله ستكون على هذا النحو: حين أعتقد أنني 
أعاني اة مالي قسوف أعمد إلى اقتراضن اال ودل الوعد سيد وإن كت أفلم 
أن ذلك لن يحدث أبدًا. وقد يكون من المحتمل التوفيق بين مبداً حب الذات هذا أو مبداً 
المنفعة الشخصية وبين كل ما أنتظره لنفسي في المستقبل من حياة هنيئةء بَيْدَ أن السؤال 
ان هو ان کان هدا الا عاد عدف ماحل الور نهال هكن أن تح قانو 
طبيعيًا عام ولا أن تتفق مع نفسهاء بل إنها لا بد أن تناقض نفسها بالضرورة؛ وذلك لأن 
التسليم بقانون عامٌ مداه أن كل إنسان يعتقد أنه في ضائقة يستطيع أن يعد بما يخطر 
على باله» مع النية المعقودة على عدم الوفاء بهذا الوعد» سيجعل الوعد نفسه والغاية التي 
يطمع في تحقيقها عن طریقه آمرًا مستحيلا؛ إذ لن يصدق أحد ما بُبڌل له من وعود» بل 
إنه سيَهزاً بمثل هذا القول كما لو كان ادُعاءً باطلا سخيفا. 

(۳) وثالث يلمس في نفسه موهبة يُمكن أن تجعل منه» مع شيءٍ من التثقيف والتهذيبء 
اورا قافا من واج ية غير آنه یری نفسه یعیش في ظروفِ مُيسُرة ويُوّثر أن يجري 
وراء اللذات بدلا من آن يبذل جهده قي استعداداته الفطرية السعيدة وتحسينها. 
ولکنه يسال نفسه إن ن¿ كات مُسلّمته التي تحذّه على إهمال مواهبه الطبيعية التي تتفق 
م ا ا ا ا کی کا ی ی او 
e‏ ن¿ تظل باقيةء حتى لو ترك 
الإنسان (كما يفعل سكان بحر الجنوب) موهبته تصداً وام فگر إلا ف توجیه حیاته إل 
الفراغء واللدّةء والتناسُلء والاستمتاع على وجه الإجمال» غير أنه لا يمكنه على الإطلاق أن 
«یرید» لهذا أن يصبح قانوتًا طبيعيًا عامًاء أو أن يُْرَس بحالته اھ ای کر 
عن طريق غريزة فطرية؛ ذلك لأنهء بما هو كان عاقلء يريد بالضرورة أن تنمًى جميع 
مَلّكاته لكونها نافعةٌ له» ولأنها ا 4 ا عديدة من الغايات والأهداف. 

)٤(‏ وهناك رابع توافرت له آسباب الحياة الرغيدة» ينظر حوله فبرى غبره من الناس 
انرو ف ا کک غ و ا ن ی اف 
وتجدة تقك عل هذا التخو وماشاني آنا بهذا :قافن كل من السحادة يها هام له 
السماء أو بما يشاء هو لنفسه» فلن اسلبّه شيئًا أو أحسده على شيءَ لكنني لا شتهي 
أن اسهم بشي ء في إشعاد خيات أ الؤقوف إل ابه ف وهات الشدةا أجل؛ إن مثل هذا 
اللون من التفكير لو أصبح قانوتًا طبيعيًا فإن الجنس البشري سيُواصل بقاءه بغير شك 
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بل لا نِزاعٌ في أنه سيظل أفضل مما لو بَشدّق كل واحدِ بكلمات التعاطّف والإحساسء 
أو دفعه التحمّس إلى أن يضع بعضها من حين إلى حين موضع التنفيذء بينما يعمد إلى 
الخداع كلما واتته الفرصةء وبيع حقوق الناس والافتئات عليها بوسيلة أو بأخرى. ومع 
أن من الممكن تمامًا أن ¿ يكتب البقاء لقانون طبيعي عام يطابق هذه الْسلّمة فن من 
المستحيل أن «يُراد» لمثل هذا المبداً أن يكون صالحًا صلاحية قانون طبيعي عام؛ ذلك أن 
الإرادة التي تَقرّر ذلك إرادة تناقض نفسها بنفسها؛ فقد يحدث في كثير من الحالات أن 
يحتاج مثلٌ هذا الإنسان إلى حب الآخرين وعطفهم وأن يجد نفسه محرومًا من كل آمل في 
الحصول على المساعدة التي يتمناها؛ إذ يحول بينه وبينها ذلك القانون الطبيعي الُنبثق 
من إرادته ذاتها. 
هذه إذن هي بعض الواجبات الحقيقية العديدةء أو بعض الواجبات التي نعْذّها على 
الأقل كذلك» يتضح استنباطها"" من المبداً الوحيد الذي ذكرناه من قبل وضوحًا جليًا. إن 
علينا أن يكون في استطاعتنا أن نريد لمُسلّمة أفعالنا أن تصبح قانونًا عامًا؛ فهذا هو 
معيار الحكم الأخلاقي على أفعالنا بوجي عام. إن من طبيعة بعض الأفعال أن مُسلَّمتها لا 
يمكنهاء بغير أن تقع في التناقض» أن تتصوّر كما لو كادّت قانوبًا عامُاء ومن الخطأ البالغ 
ا ف و کی عا آ ن ا ا 
الداخلية لا وجود لها في بعض الأفعال الأخرى» ولكن من المستحيل مع ذلك أن «يراد» 
لمُسلّمتها أن ترتفع إلى مستوى العموم الذي للقانون الطبيعي؛ لأن مثل هذه الإرادة سوف 
من السهل أن نرى أن [مُسلّمة] الأفعال الأولى تُعارض الواجب الصارم» أو الضيّق 
بيتماء لا تتعارضن مسلمة الأفعال الثانية إلا مع الواجب: الأغم ٠‏ (أى واج الأستحقاق): 
وهكذا نجد أن جميع الواجبات» من حيث نوع الإلزام الذي تفرضه (لا من حيث موضوع 
الأفعال الذي تَحدّده) تبدو من خلال هذه الأمثلة مُعتمدةً اعتمادًا واضجًا على المبداً الواحد. 


آثرنا هنا كلمة استنباط أو اشتقاق ”نط4 التى أخذت بها معظم الطبعات بدلا من كلمة تقسيم 
اطاط التى أخدّت بها أكاديمية برلين في نشرتها للأعمال الكاملة على الرغم من أنها لا تتفق مع 
سياق الكلام. (المترجم) 
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إذا راقبنا أنفسنا في كل مرة نخرق فيها واجبًاء لوجدنا ننا لا نريد في حقيقة الأمر 
أن تصبح مُسلّمتنا قانونًا عامّا؛ لأن هذا شيءٌ يتعذر علينا [أن نريده]» بل الأولى أن يبقى 
عكس تلك الُسلّمة قانودًا يحمل طابع العموم» غير أننا قد نعطى لأنفسنا الحرية فنجعل 
مه «انستدناء» لا أو لصالح ag SR ea E‏ 
يترتب على هذا أننا لو وزنًا كل شيء من وجهة نظر واحدة ويالذا ت؛ أعني من وجهة 
نظر العقلء لوقعنا على تناقض في إرادتنا نفسها؛ بمعنى أننا نريد لمبداً معين» بوصفه 
قانونًا كليًّا عامًاء أن يكون ضروريًا ضرورة موضوعيةء ونريد مع ذلك أل و 
الناحية الذاتية قيمة كلية عامةء بل أن يدع مجالا للاستثناءات. غير أننا لما كنا نعد فعلذا 
مرة من وجهة نظر إرادة مُطابقة للعقل مطابقةٌ تامةء وکنا نعتبره مرةٌ أخرى من وجهة 
نظر إرادة واقعة تحت تأثير الميل» فليس ها هنا في واقع الأمر تناقض» بل مقاومة من 
جانب الميل للتعليمات التي يقغي بها العقل (تعارأض كلا1ءن«هعهاصA)»‏ مما يجعل 
ية المبداً ‰6 Unie‏ تتحول إلى مجرّد تعميم 6e5‏ بحیث یکون علی المبداً 
العملي للعقل أن يتلاقى مع للُسلّمة في منتصف الطريق. وعلى الرغم من أن هذا الحل 
الوسط لا يمكن أن يره حكمٌ تُصدره بغير دَحيّزء فإنه يدل مع ذلك على أننا نعتراف 
اعتراقا صحيًا بصلاحية الأمر الأخلاقي الُطلّق وأننا (مع ما نحمله له في أنفسنا من 
احترام تام) إنما نسمح لأنفسنا ببعض الاستثناءات التي تبدو لنا غير ذات بال والتي 
ER‏ إکراها. 

کا کون فا غل آقل نیو آنه ان كان اكور الواخب أكون دا مى 
ا N e‏ 
أوامرَ أخلاقية مُطلَقة لا في شكل أوامرَ شرطية أبدًاء كذلك استطعناء وهذا بالفعل كثير 
أن نعرض محتوى الأمر الأخلاقي الُطلّقء الذي لا بد له أن يشتمل على المبداً الذي تقوم 
عليه جميع الواجبات (إن كان لمثل هذه الواجبات وجودٌ على وجه الإجمال) عرضًا واضحًا 
مُحدَدًا بالقياس إلى كل تطبيقاته الممكنة. غير أننا لم نصل بعد إلى أن تُقرّر بطريقة فَبْلية 
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آل فا یا ای و ا و ا غاا ھی اوا 
ذاته على نحو مُطلَق وبغير أن يدفعه إلى ذلك دافع» وأن اتباع مثل هذا القانون واجب."" 

کو أ مان عا ن ا اوک و ا 
الهدف» أن نجعل الحذر راناء فلا نسمح لخاطر أن يُصوّر لنا أن من المستطاع استنباط 
هذا المبدأً من الخاصية «المميزة للطبيعة الإنسانية؛ ذلك أن الواجب ينبغي أن يكون 
مصيره ضرورة عملية غير مشروطة للفعل؛ أي إنه ينبغي أن يكون صالكًا لكل الكائنات 
العاقلة (وهي الكائنات الوحيدة التي يمكن للأّمر الْطلّق أن يطبق عليها داثمًا) وأن يكونء 
لهذا السبب i‏ قانوتًا E‏ إرادة إتسانية. 

ما ما يُشتّق على العكس من ذلك من الاستعداد الطبيعي الخاص بالإنسانيةء من 
SN OA ARES E E YE‏ 
يتمیز به AE‏ الإنساني وحده ولا يزم ضرورة أن يكون صالكًا لإرادة كل كائن 
عاقل» کل هذا قد يعدم لنا مُسلَّمةٌ [نسترشد بها] ا 
فا افا فوا كل رارع إل أن داك نة و فاك واک لن معطا دا 
موضوعيًا «نؤمر» بأن نفعل بمقتضاه حتی لو کانّت کل میولنا ونوازعنا وکل الاستعدادات 
التي أودعَتها الطبيعة فينا مضادة له بل إن السمى والعزة الكامنة في الأمر الذي يُعر 
E‏ لتزداد بمقدار ما تقل مساندة العوامل الذاتية له» لا بل هدر ما تشتد هذه 
العوامل مُقاومَةٌ لهء بغير أن يُضعف ذلك البتةٌ من الإلزام الذي يفرضه القانون أو يسلبه 

EE ae aS 
ا وی ا و ها الا ما ن ي أو فد اه ان‎ 


یحاول كانت في هذا القسم من كتابه أن يُبيْن أمرّين مختلفين: 

أوّلهما: كيف يمكن تطبيق الأمر الأخلاقي الُطلّق (وهذا ما تجيب عنه ميتافيزيقا الأخلاق). 

ثانيهما: التمهيد لحل المشكلة النهائيةء ونعني بها معرفة كيف يصبح الأمر الأخلاقي الُطلَق ممكتًا 
(وهذه هي مهمة النقد). (المترجم) 

ذلك أن فلسفة الأخلاق» كما يفهمها كانت» لا يمكنها أن تقوم على معرفة بالموضوعات التي تعلو 

على العالم الحسي؛ فمثل هذه المعرفة مستحيلة بالنسبة لكائنات عاقلة متناهية في صميمها مظنا کما لا 
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عليها هنا أن تقيم البرهان على نقائهاء فتجعل من نفسها حارسة على قوانينهاء بدلا من 
أن تكون الرسول الُبشر بقوانينَ يوصي بها حس فطري أو ما لا أدريه من طبيعة وصية 
عليهاء وقد تکون هذه القوانين في مجموعها خيبًا من لا شيء» غير أنها لن تستطيع أبدًا 
e a a‏ 
خالص وتستمد منه سلطانها الآمر؛ بحيث لا تنتظر شينًا من ميل الإنسانء بل تتوقع كل 
شيءٍ من السلطة العليا للقانون ومن الاحترام الواجب في حقه» ولو كان الأمر بخلاف ذلك 
لكان عليها أن تَحكُم على الإنسان بأن يحتقر نفسه ويستبشعها في سريرته. 

كل العناصر التجريبية إذن لا تصلًح أبدًا أن تكون عاملد مكمَلًد لمبدا الأخلاق قحسب» 
ل نها ضار ة أهد الضرن ذقاء الأخلاق داتها حيت نجذ أن القبة الحفة للذرانة الطيبة 
طيبة مُطبقةء تلك القيمة التي لا يعدلها في سموها شيء» إنما تكمن على وجه التحديد في 
اتفال جا الل فج كل الحأقوات لي تاق من جاتب الحَرَضيةء وهي المبادئ 
الوحيدة التي تستطيع التجربة تقديمها. ولا يستطيع الإنسان أن يمل من التحذير من هذا 
التهاؤن» لا بل من هذا الأسلوب الدنيء في النظّر والتفكيرء الذي يجعل صاحبه يُفتّش عن 
المبداً الأخلاقي بين الدوافع والقواتن التهرة فالعقل الإنساني الذي آنهكه التعب يذ 
له أن يستريح على هذه المخدّةء وهناك يراوده حلم من التخيُلات والأوهام الغلابة (التي 
E‏ يعانق سَحابةٌ ان يعانق e‏ فيد عل الأخلاق لقيطا 


ا تراه اللهم إل من الفضيلةء إن ر لن ا ا 
واحدة في صورتها الحقة.؛"* 


يمكنها أن تقوم على المعطيات العَرَضية الْتَغْيْرة التى تَقدّمها لنا التجربةء وإذن فليس أمامها إلا أن تعتمد 
على النقد الذي تكون مهمته عندئذ هي الكشف عن القوى والْمَلّكات العملية للعقل الإنساني في منبعها 
الأصيل. (المترجم) 

" إلهة رومانية تقابل هيرا زوجة زيوس في الأساطبر اليونانية. (المترجم) 

* مشاهدة الفضيلة في صورتها الحقة لا يعنى إلا تصوير الأخلاق عارية من كل ما يختلط بها من 
عناصرَ حسيةء عاطلةٌ عن كل زينة باطلة من الجزاء أو حب الذات. ويستطيع الإنسان أن يدرك في سهولة 
كيف تَبسُط عندئذ الظلام على كل ما يبدو للميول مثبرًاء وذلك بأقل جهد ممكن من جانب العقلء هذا إذا 
لم یکن قد فسد فسادًا تما وصار عاجرا عن کل تجرید. 
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هكذا يوضع السؤال على النحو التالي: هل يعد قانوتًا ضروریًا ینطبق على جمیع 
الكائنات العقلةء ذلك الذي يجعلهم نککمون دافا عل اله يهى مات من 
شأنها أن يكون في استطاعتهم أن يُريدوا لها أن تقوم مقام القوانين العامًة؟ إن كان 
القانون كذلك» فلا بد له أن يكون مرتبطًا (على تحو قبي خالص) بتصور إرادة كائن 
عاقل على وجه الإجمال. ولكن لا بد للإنسان» من أجل أن يكتشف هذا الارتباطء مهما 
زفت نفسه عنه» أن يتقدّم خطوة إلى الأمام؛ أعنى في اتجاه الميتافيزيقاء ولو ادت به 
هذه الخطوة إلى مجال من مجالاتهاء يختلف عن الفلسفة التأملية؛ أعني إلى ميتافيزيقا 
الأخلاقء في فلسفة عمليةء لا يهمنا فيها أن نُسلّم بمبادئ «ما يحدث»» بل أن نضع قوانينَ 
«لمَا ينبغي أن يحدُث»» حتى ولو لم يُقدّر له أن يحدث أبدًا؛ أي قوانينَ موضوعية عملية. 
في مثل هذه الفلسفة العملية لا نحتاج إلى البحث عن الأسباب التي تجعل الشيء يُعچب 
أو يُنفر أو عن الخصائص التي تمي اللدَّة الناجمة عن الإحساس البسيط من الذوقء ولا 
عن البحث عما إذا كان الذوق يفترق عن الشعور العام بالرضا من جانب العقلء كما 
ننا لا نحتاج أن نسأل عما يقوم عليه الشعور باللذة والشعور بالألم» وكيف تتولد عنهما 
الشهوات والميول» وكيف تنبثق عن الشهوات والميول» وبالتعاؤن مع العقلء لمات 
ذلك أن هذه المباحث جميعًا إنما تتعلق بمذهب تجريبي في النفس»" يصح ن يکون 
بدوره القسم الثاني من مذهب في الطبيعةء هذا إذا اعتبرنا هذا المذهب في الطبيعة a‏ 
طبيعية»» من حيث إنها مُوْسُسة على قوانينَ تجريبية. ولكننا نتحدث هنا عن القانون 
الموضوعي العملي» وبالتالي عن علاقة الإرادة بذاتهاء من حيث إنها تعين ذاتها بالعقل 
وحده؛ حيث يسقط عندئذ كل ما له علاقة بالتجربة من تلقاء نفسه» ومَرجع ذلك إلى أن 
العقل بذاته وحده إذا حدّد السلوك (الأمر الذي يريد أن نبحث في إمكان قيامه) فلا بد له 
بالضرورة أن يفعل ذلك بطريقة ا ا ا 
فم فل فان ب مل هذه اة د كن أن نها إلا عن الكافات اة كلك 
فإن ما يصلح للإرادة مبداً موضوعيًا لتحديد نفسها بنفسهاء هو الغايةء فإذا كانت هذه 
مُعطاة من العقل وحده» فيجب كذلك أن تكون صالحةٌ لكل الكاتنات العاقلة. أا ما 
يحتوي على العكس من ذلك على مبداً إمكان الفعل فحسب» الذي تكون الغاية نتيجة لهه 


هذا المذهب التجريبي في النفس هو الأنثروبولوجيا التي عرفنا مكانها وأهميتها فيما تقدم. (المترجم) 
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فيْسّمّى «الوسيلة». المبداً الثاني للرغبة هو «الدافع»» والسبب الموضوعي لفعل الإرادة هو 
الباعث الُحرّك» ومن هنا كان الفارق بين الغايات الذاتية التى تقوم على الدوافع» ويين 
الغايات الموضوعية التي تستند إلى بواعتَ صالحة لكل كان عاقل. المبادئ العملية تكون 
«صورية»» عندما تُجرّد من كل الغايات الذاتيةء ولكنها تكون ماديةء عندما تقوم على 
مثل هذه الغايات الذاتيةء ولكنها تكون ماديةء عندما تقوم على مثل هذه الغايات الذاتية. 
وبالتالي على دوافَ مُعيّنة. الغايات التي يضعها كائن عقل لنفسه على هواه «كنتائج» 
مُترتبة على فعله (أي الغايات الماديّة) هي في مجموعها غايات نسبية فحسب؛ ذلك لأن 
كل ما يعطيها القيمة التي لها هو مجرد العلاقة التي تربطها بالطبيعة الخاصة التي 
لِمَلّكة الاشتهاء عند الذاتء هذه القيمة التى لا يمكن تبعًا لذلك أن تقدّم مبادئ كُنية 
فان وکرو لخم اقات اافة ول ف ااي أي ها و ك ى 
تقدّم فوا عل وا جن التق ج کل دة اا د ا و ن ر 
الأخلاقية الشرطية. 

لکنا یکو أن هتاك شا كرن خود ةة داف هة مطلقة شا کن 
له» بوصفه «غايةٌ في ذاته»» أن يكون مبداً لقوانينً مُحدّدةء عندئذ سنجد في هذا الشيء 
وفيه وحده» مبداً الأمر الأخلاقي الُطلَق الممكن؛ أي سنجد فيه مبداً القانون العملي. 

وهنا آقول: الإنسان وکل کائن عاقل بوج عام یُوجد کهدفِ في ذاته «لا کمجرد 
وسيلة» يمكن هذه الإرادة أو تلك أن تستخدمه على هواها؛ فهو في کل أفعاله سواءٌ کات 
هذه الأفعال مُتعلقة به هو نفسه أم بغيره من الكائنات العاقلة الأخرىء ينبغي أن يُّنظر 
إليه «في الوقت نفسه على أنه غاية». كل موضوعات الميول ليس لها إلا قيمةٌ مشروطة. 
فلو لم توجد الميول والحاجات المبنية عليهاء لكان موضوعها بلا قيمة. أمًا الميول نفسهاء 
باعتبارها مصادر للحاجةء فنصيبها من القيمة الْطلَّقة الذي يجعلها ثَرعُب إذاتهاء من 
الضآلة بحيث إن التحرّر الكامل منها ينبغي أن يكون هو الأمنية العامة التي يشترك 
فيها كل كائن عاقل."" يترتب على هذا أن قيمة جميع الموضوعات التي يمكن لها أن 
«تکتشب» عن طريق أفعالنا قيمة مشروطة دائمًا. والحق أن الموجودات التي لا يقوم 
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"" هذه هي إحدى العبارات التي تساق للتدليل على تشدد المذهب الأخلاقي عند كانت. (المترجم) 
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وجودها على إرادتنا بل على الطبيعةء ليست لها مع ذلك» إذا كاتت موجودات غير عاقلة 
غير قيمة نسبيةء على أساس أنها وسائل» وهذا هو الذي يجعلنا نسمّيها «أشياء» آمّا 
الموجودات العاقلة فتَسَمّى على العكس من ذلك «أشخاصًاء؛ وذلك لأن طبيعتها قد ميّزتها 
بكونها غاياتِ في ذاتها؛ أي بما لا يجوز له أن يسُتخدَم كمُجرّد وسيلةء وبالتالي بما يَحدٌ 
من كل فعلٍ يتسم بطابع التعسّف والافتعال (وما يكون موضوعًا للاحترام). ليست هذه 
إذن مجرد غايات ذاتية يكون لوجودها قيمة «بالنسبة لنا»» بوصفه نتيجة مترتبة على 
أفعالناء بل هي غايات «موضوعية»؛ أي أشياءُ وجودُها غاية في ذاته» بل غاية لا يمكن 
أن تحل محلها غاية سواهاء حتى يمكن أن وضع تلك الغايات الموضوعية في خدمتها 
کما لو کات مجرّد «وسائلً» لها؛ إذ لو لم يكن الأمرُ كذلك لما عَّرنا أبدَا على شيءٍ له 
اة مطلقة»» ولكن لو كات كل القيم مشروطةء وكانت بالتالي قيمًا عَرَضيةء لكان من 
الستحيل استحالة تامة أن نجد للعقل مبداً عمليًا أعلى وإذن فإذا كان من الواجب أن 
ا عملي على وأمرٌ أخلاقي مُطلّق الهاي ال اة اعا فا د أن کون 
5 6 ی ی ی کک ا ی ایر ر غا نكن فان لا هى نة 
غاية في ذاته؛ بحيث يكونان المبداً املوضوعى للإرادةء وبالتالي ما يصلح أن يكون قانونًا 
عمليًا شاملا ... وهذا هو الأساس الذي کردا هذا المبدأً: «توجد الطبيعة العاقلة كغاية 
في ذاتها». هكذا يتمثل الإنسان بالضرورة وجوده الخاص به» والمبداً بهذا المعنى يد مبداً 
ذاتيًا للأفعال الإنسانيةء ولكن كل كائن عاقلٍ آخر يتمثل وجوده كذلك على هذا النحوء 
تبكًا لنفس ابد العقلي الذي يصلح لي أنا أيضّاء" * ن 
«موضوعي» ينبغي ن يكون من الممكن أن ُستنبَط منه كل قوانين الإرادةء على أساس 
ااا عمل أعلى. وهكذا يمكن أن نضع الأمر العملي على الصورة التالية: «افعل الفعل 
بحيث تعامل الإنسانية في شخصك وفي شخص كل إنسان سواك بوصفها دائمًا وفي نفس 
الوقت غاية في ذاتهاء ولا تعاملها أبدًّا كما لو كات مجرد وسيلة.» 


* أضع هذه القضية هنا كمصادرة اوم٣‏ يجد القارئ أدلتها في القسم الأخير من الكتاب. * 
* تستند هذه القضية على قضية أخرى مُؤدًاها أن الكائنات العاقلة أعضاءٌ في عالم معقول مما سيأتي 
بيانه فيما بعد. (المترجم) 
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نريد الآن أن نرى إن كان تمه سبيل لتحقيق هذا الكلام. فلتبق عند الأمثظة التي 
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اول سنجد بحسب تصور الواجب الضروري تجاه الذات أن الشخص الذي يُفكّر في 
الانتحار سيسأل نفسه إن كان من الممكن أن يتفق مسلكه مع فكرة الإنسانية بوصفها 
هدقا في ذاته. فإذا لجا إلى تحطيم نفسه ليهرب من حالة مؤلة فإنه يستخدم بذلك 
شخصًا گمجرّد وسيلة تهدف إلى المحافظة على حالة محتملة إلى نهاية الحياةء ولكن 
الإنسان ليس شينًا؛ وبالتالي ليس موضوعًا يمكن ببساطة أن يُعامّل معاملة الوسيلة 
بل ينبغي النظر إليه في كل أفعاله بوصفه دائمًا هدفا في ذاته؛ ومِنْ َم فلس أملك حق 
التصرف في الإنسان الكامن في شخصي» سواءٌ كان ذلك بتشويهه» أو إفساده» أو قتله 
(لا بد لي أن ن¿ أطرح هنا جانبًا مسألة تحديد هذا المبداً عن كثبء وهو ما کان مفروضًا 
E EE AS‏ وھ ا بدت تي جال اشطراری کا إل بار 
عضائي لإنقاذ نفسي» أو المخاطرة بحياتي في سبيل المحافظة عليها ... إلخ؛ إذ إن مثل 
هذا التحديد يتعلق بالأخلاق بمعناها الخاص). 
ثانيًا: أمًا فيما يتعلق بالواجب الضروري أو بالواجب في حق الآخرينء فإن الذي ينوي 
أو يبذل وعدا كاذبًا للغير سيُدرك على الفور أنه يريد أن يستخدم إنساتًا آخرَ كوسيلة 
فحسب» بغير أن يحتوي هذا الإنسان الأخير في نفس الوقت على الغاية في ذاته؛ ذلك 
أا ف ا ل ا ا و 
أهذا أن افق عن الط رة التي عة بها وا كه قا ذلك أن بوي ف ذا 
على الغاية من 4 الفعل. وتزداد 0 المجافاة لمبداً الإنسانية وضوحًا أمام العين إذا 
أضفنا إلى ذلك أمثلة من الاعتداء على حرية الآخرين وممتلكاتهم؛ إذ يتجلى عندثذِ أن 
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الذي یدوس على حقوق الناس إنما يَقصد إلى استخدام آشخاصهم كما لو كات مجرد 
وسيلة فحسب» دون أن يضع في حسابه أنهم» بصفتهم كائنات عاقلةًء ينبغي أن يُعَذوا 
دائمًا في نفس الوقت غايا ټ؛ أي کائنات لا بد أن ن يکون في مقدورها أن تحتوي في ذاتها 


على الهدفق من هذا الفعل نفسه.^"* 


* لا ينبغي أن يذهب بنا الظن هنا إلى أن العبارة التافهة: ما لا تريد أن يحدث لك quod tiط1 10١‏ 
كذ يمكن أن تستخْدَم كقاعدة أو مبداً؛ ذلك لأنها إنما اشتقت عن ذلك المبداً الذي وضعناه من قبلء 
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ثالتًا: بالنظر إلى الواجب العرضي (الاستحقاق) تجاه الذات» لا يكفي ألا يتناقض الفعل 
مه لفان ف أهطاخا يها خان داك لف ذلك أن كر القدل كل 
«اتفاق» معها. ولكن الإنسانية تنطوي على استعدادات 2 لبلوغ درجة أعظم من 
الال وون ها من اة اي فف اليه اة ااا و 
ا ا ا ا قد لا يتعارض مع المحافظة على الإنسانية 
بوصفها غايةٌ في ذاتهاء ولكنه يتعارض مع العمل على «تحقيق» هذه الغاية. 

رابعًا: آمًا فيما يتعلق بواجب الاستحقاق نحو الآخرين»ء فإن الغاية الطبيعية التي يقصد 
جميع الناس إلى تحقيقها هي بلوغ سعادتها. حفًا إن الإنسانية يمكن أن تظل باقية 
إا وآ ات ره ولم يتعمد في نفس الوقت أن يسلب منه شيدًاء غير 
اکال زر اکور اا س ا ا ی 
ذاتها»» إذا لم يحاول أحد» بقذر ما في طاقته» أن يعمل على إسعاد غيره؛ ذلك لأنه 
كانت الذات غايةٌ في نفسهاء فلا بد أن تكون غاياتهاء إن كان لذلك التصور أن يُحدث 
عندي آثره کله» 2 في نفس الوقت بقدر المستطاع «غاياتي». 

هذا المبداً الذي تعد بمقتضاه الإنسانية وكل طبيعة عاقلة أخرى بوجه عام غايةٌ في 


ذاتها وهر ار ا ا م ود انان کر ن) لا تُستفاد من التجربة: 
ا و ی کک ن ی ا 0 ا 
لتحديد شيء في هذا الصددء وثانيًا لأن الإنسانية في هذا المبداً لا ثتصوًر على أنها غاية 
للناس (ذاتية)ء أي كموضوع يجعل منه الإنسان من تلقاء نفسه هدقا في الواقع» بل 
تتصرّر كغاية موضوعية ينبغي لهاء مهما تكن الغايات التي نود تحقيقهاء من حيث إن 
لها نة الفانون أن تكرن الق الاغ ت ف مفو الماك الذاتيةء وخالتًا لأن هذا 
المبداً إنما يدر تبعًا لذلك صدورًا ضروريًا عن العقل الخالص. 


وإن لم يحل ذلك من تحفُظات متعددة, إنها [أي هذه العبارة] لا يمكن أن تصبح قانونًا عا لآنها لا 
تحتوي على مبداً الواجبات التي يكلف بها الإنسان نحو الغير (ذلك لأن من الناس مَّن يُرحُب بأل 
غيره بتقديم خير أو إحسان إليه» على شريطة أن يُعفى هو نفسه من تقديم الخير والإحسان إليهم)ء ولا 
تحتوي أخيرًا على الواجبات التي يلتزم بها الناس نحو بعضهم البعض؛ ذلك لأن المجرم يستطيع» بحسب 
هذا المبدأء أن يُجادل القضاة الذين يحكمون عليه بالعقاب ... إلخ. 
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ذلك أن مبدأً كل تشريع عملي إنما يقوم «بطريقة موضوعية» على «قاعدة» الشمول 
أو العموم وشكلهاء التي تجعله بحسب المبداً الأول قادرًا على أن يصبح قانوتا (يمكن أن 
نسميه كذلك قانوتًا طبيعيًا)» بينما يقوم من الناحية الذاتية على «الغاية»» ولكن الذات 
التي تحمل جميع الغايات هي كل كائن عاقل» بوصفه غاية في ذاتها (وذلك بحسب المبداً 
الثاني)ء ينتج عن هذا المبداً العملي الثالث للإرادة بوصفه الشرط الأعلى لموافقته للعقل 
الول العام؛ أعني فكرة الإرادة عند كل كائن عاقل کإرادة تضع تشريعًا عامًا." 

و ا د ا کل اهاد الت د مها ان كفن مم ارم اام 
المتعلق بالإرادة. وهكذا نجد أن الإرادة لا تخضع للقانون وحده» بل إن خضوعها له ينبغي 
أن يّنظر إليه في نفس الوقت من حيث إنها «هي نفسها مُشرّعة للقانون»» وإنها لا تعد 
خافن له وف ماعا أن عه تفا اة ها لفاون |1 هدا المت هة 

إن الأوامر الأخلاقيةء بحسب نوع التصؤر الذي قدمناه فيما سلف» سواءٌ في ذلك 
الأوامر التي تقتضي أن تكون الأفعال مطابقة لتشريع عام شبيه بالنظام الطبيعيء أو 
الأوامر التي تريد أن يكون للكائنات العاقلة المزيّة العامة التي للغايات في ذاتهاء قد 
اھ ا عن اا ر کل هط هن فة ا کا ره امت اداالات 
من الدوافع» وقد تم ذلك عن طريق تصوّرنا لها كأوامرَ مُطلَّقةء ولكننا «لم ثُسلّم» بها 
كأوامرَ مُطلَّقة إلا لأن هذا التسليم كان لا غنى عنه لتفسير تصور الواجب. أَمّا عن وجود 
قضايا عملية تصدر أوامرها بطريقة مُطلَقةء فذلك ما لم يكن من المستطاع البرهنة عليه 
في ذاته» ولا من المستطاع كذلك إقامة هذا البرهان هنا أيضًا في هذا القسم من الكتابء 
ولكنٌ شينًا واحدًا كان من الممكن أن يتم» ونعني به أن التحرّر من كل منفعة عند فعل 


“" هذا المبداً الجديد بخص المبدأين السابقين؛ فلما كان من الواجب أن يُتصور الكائن العاقل بوصفه غايةٌ 
في ذاته» فلا يمكنه أن يكون مجرد وسيلة أو أداة في خدمة قانون يُفرَض عليه من الخارج. وإذن فينبغي 
اعفار مضدن القانون الذي يطبفة ويخضخ له وسوق رى فيما مغد كيف أن ها اشا الذي سيطاق 
عليه كانت اسم الاستقلال الذاتى للإرادة #نطه١هااA‏ سيوصانا إلى الحل النهائى للمشكلة الأخلاقية. 
ویبدو أن كانت يُطبُق في مجال الأخلاق نفس الفكرة التى طبُقها روسو j Rousseau‏ المجال الاجتماعىء 
وذلك حيث يقول: «الحرية هي إطاعة القانون الذي يفرضه الإنسان على نفسه» (العقد الاجتماعيء ١ء‏ 
١‏ الفصل الثامن) وهي أيصًا نفس الفكرة التي سادت الروح الكلاسيكية الألانية وبخاصة عند جوته 
وشيللر. (المترجم) 


VT 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


الإرادة الصادر عن الواجب» من حيث هو العلامة المميزة التى تفرق بين الأوامر الُطلَقة 
والأوامر الشرطية قد نص عليه في الان اة ولك من ا تحديدِ معين سيکون 
مُتضمَتًا فيه» وهذا ما يحدث الآن في هذه الصيغة الثالثة للمبدأ؛ أي في فكرة إرادة كل 
كائن عاقل من حيث هي إرادة تضع تشريعًا كليًا عامًا. 

ا ا ف أو ن ان رة كع دى فن 
أن تكون مرتبطة بهذه القوانين عن طريق المنفعةء فإن من المستحيل أن تعتمد الإرادة 
التي هي نفسها الُشرّع الأعلى» على أية منفعة من أي نوع؛ ٠‏ لأن مثل هذه الإرادة التي 
تعتمد على المنفعة ستحتاج بدورها إلى قانون آخر» يمكنه أن يَحدٌ من المنفعة المتعلقة 
بحبها إلذات ويجعلها مشروطةٌ بصلاحيتها لأن تصبح قانوًا كيا عامًا. 

وهكذا نجد أن مبدأً كل إرادة إنسانيةء «من حيث هي إرادة تضع تشريعًا عامَّا عن 
طریق مسلماتها جمیځًا»** هذا إذا تيسر له أن يكون مبداً صاتبًاء إنما يصلُّح صلاحيةً 
تامَةٌ لأن يكون أمرًا أخلاقيًا مطلقًا؛ وذلك لأنه - ومرجع هذا على وجه التحديد إلى فكرة 
التشريع العام - لا يقوم على أية منفعة وإنه تبعًّا لذلك يستطيع وحده» بين كل الأوامر 
الممكنةء أن يكون هو الأمر «غير المشروط›» أو إذا شتنا أن نعتّر تعبا أفضل فعگسنا 
الأمر قائلين: إذا كان هناك أمرٌ أخلاقيّ مُطلّق (أي قانونُ يسري على إرادة كل كائن عاقل) 
فاك لن يماك إلا أن لقي ارام يان كدي اتان داق كل أنطاله عن فة إرانة 
يمكنها في نفس الوقت أن تجعل نفسها موضوعًا لها من حيث هي مُشرّعة تشريعًا عامّاء 
عندئذ فقط يكون المبداً العملي والأمر الذي يطيعه الإنسان غير مشروطَين» فلن يكون ثَمَهٌ 
منفعة على وجه الإطلاق يمكنه [أي الأمر الأخلاقي] أن يقوم عليها. 

ليس عجيبًا بعد الآنء إذا رجعنا بالبصر إلى كل المحاولات التي بُذلّت حتى الآن 
لاكتشاف مبداً الأخلاقء أن نجد أنها جميعًا كان مَقضيًا عليها بالإخفاق. لقد رأوا أن 
الإنسان يرتبط من خلال واجبه بقوانين» ولكن لم يخطر لهم على بال أنه لا يخضع 
إلا لتشريعه النابع منه» وأن هذا التشريع كل عام وأنه لا يلتزم في فعله إلا بما يتفق 


أي على منفعة تَحدّدها النزعات الحسية وترتبط بموضوع الفعل بدلا من ارتباطها بصورته وقانونه. 
(المترجم) : 

أ٠‏ * أستطيع هنا أن أعفى نفسي من إعطاء أمثلة لتفسبر هذا المبداً؛ فالأمثلة التى سقتها فيما تقدم 
لتفسبر الأمر الأخلاقى الْطلّق وصياغته يمكن أن تصلح جميعًا لأداء هذا الغرض. 


VE 


الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق 


مع إرادته الخاصةء وهى الإرادة التى تضع تشريعًا عامًا بمقتضى الغاية التى رسمتها 
a E‏ ر و ھب( کان وغ اا 
وجدوا أن هذا القانون لا بد بالضرورة أن يكون مصحوبًا بنوع من المنفعة في صورة 
جذابة أو ا لآنه بما هو قانون لم ينبثق عن «إرادته» هوء بل إن هذه الإرادة قد 
رمت بما ية يتفق مع القانون» من جانب شيءِ خارجِيّ عليها على أن تسلك على تحو مُعيّن. 
بهذا الاستنتاج الذي لم يكن منه مَفر ضاع كل جه بُّذل لإيجاد مبداً أعلى للواجب صَيعةٌ 
لا رجعة فيها؛ ذلك لأنهم لم يتوصلوا إلى الواجب آبدًاء بل إلى الضرورة التي تحض على 
الفعل بدافع من مصلحة معينة. وسواءٌ كات هذه المنفعة شخصية أم أجنبيةء فقد كان 
لا بد للأمر داتما أن يتخذ طابع الأمر الشرطي ولم يكن من الُستطاع أن يصلح لأن يكون 
أمرًا أخلاقدًا. سوف أطلقٍ إذن على هذا المبداً اسم مبداً استقلال الإرادة في مقابل كل مبداً 
ا و عاد ما اطق عل انت لتاقن 
إن التصور الذي يقتضي من كل کائن عاقل أن ¿ يتأمل نقسه من خلال جمیع مُسلمات 

IT‏ تشريكًا كليًا عامًا لكي يتمكن من وجهة النظر هذه من الحكم 
على نفسه وعلى أفعالهء يؤدي إلى تصؤر اشد خصوبة يرتبط به» ونعني به تصوّر «مملكة 
الغايات». 1 

وأنا أفهم من كلمة «مملكة» ذلك الترابُط الّنظم الذي يجمع بين كائنات عاقلة متعددة 
عن طريق قوانينّ مشتركة. ولا كانت القوانين ثَحدّد الغايات من جهة صلاحيتها لأن تكون 
غایات ليه عامةء فإن من المستطاعء إذا جَرّدنا الفروق الشخصية بين الكائنات العاقلة 
وکذلك کل مسترئ فاات الحا أن خضو كا غاا نشل حت لاناك (سوا ف 
ذلك غايات جميع الكائنات العاقلة» بوصفها غايات في ذاتهاء والغايات الشخصية التي 
يمكن أن يضعها كَل لنفسه) في وَحدة منتظمة مترابطة. أي مملكة للغايات ممكنة الوجود 
بحسب المبادئ السابق ذكرها. ٤"‏ 

ذلك أن الكائنات العاقلة تخضع جميعًا للقانون الذي يقتضي ألا يُعامل كل منهم 
نفسه وغيره من البشر «كوسيلة أبدا»» بل أن تكون معاملته لهم داتمًا وفي نفس الوقت 


٤‏ يقت يقتبس كانت هنا فكرة القديس أوغسطين عن مملكة الله» كما يرجع إلى التفسير الفلسفي الذي وضعه 
لیبنتس لها بتمييزه بين مملكة اللطف ء٣‏ ةع ه1 مل ٠٣عةا‏ ومملكة الطبيعة d٤ 1a "٥u ٣٤‏ ٥”عة۲‏ (راجع: 


نقد العقل الخالص» معيار العقل الخالص» القسم الثاني من ص٣٠۷۲‏ إلى ص۷۳۹). (المترجم) 


Vo 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


«كغايات في ذاتها». ينشاً عن هذا ترابُطٌ منتظمٌ بين الكائنات العاقلة عن طريق قوانينَ 
موضوعية مشتركة؛ أي مملكة يمكنء طالما كان الهدف من هذه القوانين إقامة العلاقة بين 
هذه الكائنات وبين بعضها البعض بوصفها غايات ووسائلء أن تَسَمّى مملكة الغايات 
(وهي لا تعبر في حقيقة الأمر إلا عن مثل أعلى). 

ولكن الكائن العاقل يد «عضرًا» منتميًا إلى مملكة الغايات إذا كان هو نفسهء إلى 
جانب أنه شرع لها قوانينّ كليةٌ عامةء يخضع لهذه القوانين. وهو ينتمي إلى هذه المملكة 
كرئيس لها إذا كانء كمُشرّع لقوانينهاء لا يخضع لأية إرادة أخرى غير إرادته. 

يجب على الكائن العاقل أن يعد نفسه داتمًا مُشرْعًا في مملكة الغايات مُمكنة عن 
طريق حرية الإرادةء سواءٌ كان عُضرًا في هذه المملكة أم رئيسًا لهاء ولكنه لا يستطيع 
أن يدعي لنفسه مكان الرئاسة بمُسلّمات إرادته فحسب بل إذا كان كاثنًا مُستقلًا تمام 
الاستقلالء بلا حاجات» ذا قدرة مكافئة لإرادته ولا يَحدٌ منها شيء."؛ 

الأخلاقية تكمن إن في علاقة كل فعلٍ بالتشريع القانوني الذي يستطيع وحده أن 
يجعل مملكة الغايات ممكنة. ولكن هذا التشريع ينبغي أن يُوجد في الكائن العاقل نفسه 
وأن ينبثق من إرادته التي يكون مبدؤها حينئذ هو المبداً التالي: ألا يقم الإنسان على 
فعلٍ إلا بما يتفق مع مُسلَّمة من شأنها أن تكون قادرة على أن تّصبح قانوًا كليًا عامّاء 
وألا يفعل الإنسان الفعل كذلك حتى «َعُد الإرادة نفسها في عين الوقت واضعة تشريع 
كل عام عن طريق مُسلمًتها.» فإذا لم تتفق الُسلّمات بطبيعتها مع هذا اشنا الزشوعن 
للكائنات العاقلة بوصفها مصادر تشريع كي عام اتفاقًا ضروريًاء فإن الضرورة التي 
تقضي بالفعل يفا لذلك ابا بطق عليه الام المي آي «الواجبة والواب ك 
SS‏ بمقدار متکافئ. 

ن الضرورة العملية التي تقضي بالسلوك طبقًا لهذا المبدأء أي طبقًا للواجب» لا تقوم 
اب عل الو فوووا رار ل شم قك عر غلاق ااا العاف عا 
ببعض؛ حيث ينبغي داثمًا أن تعد إرادة الكائن العاقل في نفس الوقت «إرادة مُشرّعة»؛ 
إذ. لى كان الأى عل خلاف: ذلك لتغذر عل الكافن العاقل أن تحصون أنه «غاية ف ذاتة: 


٠"‏ وإذن فالكائنات العاقلة المتناهية؛ أي أبناء الإنسانء لا يمكن أن يتعدى طموحها عضوية مملكة 
الغايات» أمّا رئاسة هذه المملكة فهى لله وحده. (المترجم) 


۷1 


الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق 


هكذا يربط العقل كل مُسلَّمة من مُسلّمات الإرادةء بوصفها مَصدرَ تشريع كل عام» بكل 
إرادة أخرىء بل إنه يربطها كذلك بكل فعلِ موجه إلى الذات» ولا يدفع العقل على ذلك أي 
باعث عملي آخر أو أية منفعة مستقبلةء بل إنه يَصدّر في ذلك عن فكرة «الكرامة» التي 
للكائن العاقل الذي لا يخضع لغير القانون الذي يضعه لنفسه. 

لكل شيءِ في مملكة الغايات «ثمنُ أو كرامة»؛ فما له ثَمنُ فمن الممكن أن يُستبدل 
بشيءٍ آخرَ «مکافئ له»» أَمّا ما علو على كل تّمن» وما لا يُسمَح تبعًا لذلك بأن یکافئه 
شيءَ» فان له كرامة. 

كل ما يتعلق بميول الإنسان وحاجاته العامة فله «تَمنْ e‏ وأمًا ما يتفق مع 
دوق مُعّن» حتى لو لم يفرض حاجةٌ سابقةٌ إليه؛ أي ما يتفق مع حال السرور الذي 
نستشعره في مجرد اللعب البريء عن كل غرض الذي يجري به طاقاتنا الوجدانيةء «فله 
تمن عاطفي»ء٠٠‏ أمّا ما يؤلف الشرط الذي لا غنى عنه لكي يصبح شيءٌَ من الأشياء غايةٌ 
في ذاته» فليست له قيمة نسبية فحسب؛ أي ليس له ثمن بل إن له قيمةً باطنية؛ أي 
وکام 

الأخلاقية هي الشرط الوحيد الذي يجعل الكائن العاقل غايةٌ في ذاته؛ إذ يستحيل 
SEW SES ESk GE SLE E E E E‏ 
والإنسانيةء من حيث قدرة هذه عليهاء هما الشيء الوحيد الذي يملك الكرامة. إن البراعة 
والاجتهاد في العمل لهما تَمنْ سوقي» والذكاء ومملكة التخيّل الحية والمزاج لها ثمنُ 
عاطفي 0 لوقا مالو ومان عن هبد( غن ري فلو عل المكن من 
ذلك قيمة ذاتة: لا الطبيعة ولا الفن يحتويان على شيء يمكن أن ن¿ يحل محل هذه الصفات 
إذا ما افتقدّت؛ ذلك لأن قيمتها لا تَكمُن في النتائج الُترتّبة عليهاء ولاف التقعة أو المكسب 
اللين تحدّثهماء بل تكمُن في النوايا؛ أي في مُسلّمات الإرادةء التي تكون على استعداد 


هذه الحال من الرضا والسرور هي التي تَعبّر عن اللذة المجردة من كل غرض أو منفعةء وهي اللذة 
التي تُحسها عند تأمُّل شيءِ جميل» على نحو ما يُبين «نقد مملكة الحكم»؛ فالأشياء التي ترضينا على هذا 
النحو لها ثَمنْ عاطفي ئخؤeْfektionspr‏ ولیس لھا تمن سوقي ‰6 اMarkti‏ وذلك لأن قيمتها الذاتية لا 
تجعل منها موضوعات للمبادلة يمكن تقديرها تقديرًا ماديًا. (المترجم) 

° لأنها صفات نحبها بصرف النظر عن كل منفعة ماديةء ولأنها تُرضينا وثشيع فينا شعورًا باللدّة على 
نحو ما يُرضينا الجمال في بعض الأشياء. (المترجم) 


VV 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


للتعبير عن نفسها على هذا النحو في صورة أفعال» حتى لو لم يُحالفها النجاح في النهاية. 
هذه الأفعال ليست كذلك في حاجة إلى أن يُوصى عليها من آي استعدالِ ذاتيّ أو ذوق 
يجعلنا ننظر إليها برضا وارتياح مُّباشرين» كما نها ليست في حاجة إلى أي ميل أو 
عاطفة مباشرة تجذبنا نحوهاء إنها تمثل لنا الإرادة التي تمارسها [أي الأفعال] كموضوع 
ا کد و له کے وی لتقل لک د کا ن اراد ا کی 
يحاول أن يلتمسها منها بالتمأق والمداهنةء مما لا شك في أنه تناقّض في مجال الواجبات. 
هذا التقويم هو الذي يُعرف بقيمة مثل هذا المنحى الفكري بوصفه كرامة وهو الذي 
يسمو به فوق کل تمن سمئًا لا نهاية له؛ فلا يمكن أن نضعها معها في كِفُة الميزان أ 
نقارنها بها بغير أن تَجُور في نفس الوقت على قداستها. 

وما الذي يبرر إذن للنية الطيبة من الناحية الأخلاقية أو للفضيلة أن تذهب في 
طموحها إلى هذا المدى البعيد؟ إنه لا يقل في شيء عن الدّور الذي تعهد به إلى الكائن 
العاقل للمشاركة في وضع القوانين الكلية الفا والاى يجعله صالًا لأن يُصبح غضرًا 
في مملكة ممكنة للغايات»"“ وهو الدور الذي حدَدَّته له طبيعته من قبل من حيث هو غاية 
في ذاته ومن َم مُشرٌع للقوانين في مملكة الغايات» ثم من حيث هو حر بالنظر إلى جميع 
القوانين الطبيعيةء لا طاعة عليه إلا للقوانين التي يضعها هو لنفسه والتي يمكن مسلماته 
طبقا لها أن تكون جزءًا من تشريع كي عام (يخضع له في الوقت نفسه)؛ فليس لشيء 
قي الواقع من قيمة إلا القيمة التي يُحددها له القانون. ولكن التشريع نفسه»ء الذي يحدد 
القيم جميعًاء ينبغي لهذا السبب نفسه أن تكون له كرامةء أي قيمة غير مشروطةء ولا 
سبيل إلى مقارنتها بسواهاء لا يُعبر عنها خير من كلمة الاحترام التي تترجم عن التقدير 
الذى ينبغى على الكائن العاقل أن يحمله لها؛ فالاستقلال الذا اذ مبدأً كرامة 
ال الإنسانية وكل طبيعة عاقلة. 1 

إن الطرق الثلاث التى ذكرناها آنفًا للتعبير عن المبداً الأخلاقى ليست في حقيقة الأمر 
إلا صيغًا متعددة لقانون بالذات» توچد إشذاها هن قا فا الضة ن لكر ن 


أو أن 


AM 


لا يملك الكائن العاقل الحق في المشاركة في التشريع الكلي إلا إذا كان يستحق ذلك؛ أي إن الكائن العاقل 
لا يُصبح كذلك على الحقيقة حتى يّصبح كائًا أخلاقيًا. (المترجم) 


VA 


الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق 


في ذاتها ٤١.‏ ومع ذلك فبينها خلاف واحد» هو ف الحقيقة خلاف ذاتی قبل أن یکون خلاقا 
موضوعيًا - عمليًاء الهدف منه تقريب فكرة من آفكار العقل إلى العيان (وذلك بحسب 
مشابهة معة) جلها بذلك قرنية من العاطفة. 

كل الْسلّمات لها: 


)١(‏ «صورة» تتصف بالكلية والشمول» ويمكن التعبير عن صيغة الأمر الآخلاقي على 
هذا النحو: ينبغي أن تختار الُسلّمات كما لو كان من الواجب أن تكون لها قيمة قوانين 
ال اة“ 

(۲) مادة؛ أي غايةء وهنا يعبر عن الصيغة كما يلي: إن الكائن العاقل» من حيث إنه 
بحسب طبيعته غايةء وبالتالي من حيث هو غاية في ذاتهاء ينبغي أن يكون بالنسبة لكل 
E us ES E NEL aE e E‏ 

(۲) تحديدٌ تام لجميع الُسلّمات من طريق تلك الُسلّمةء ونعني بها: أن جميع الْسلّمات 
التي تستمد من تشريعنا الخاص ينبغي أن تسهم في إقامة مملكة ممكنة للغايات كما 
ق ا ا ال وش الور ما کا ر اهک و 


آي اتا ,سط بالتطيل أن تلض حن كل ص عل هة الضين لخر كما أن الح 
الثلاث التي تَعبر عن المبدا الأخلاقي يمكن بدورها أن تستخلص بالتحليل من تصور الإرادة الطيبة أو 
الإرادة التي تخضع للواجب ويمكن لمُسلّمتها أن ترتفع إلى مستوى القانون العام. (المترجم) 

^ * الغائية (التليولوجيا) تنظر إلى الطبيعة بوصفها مملكة للغايات» والأخلاق تنظر إلى مملكة ممكنة 
للغايات بوصفها مملكةٌ للطبيعة. مملكة الغايات هناك فكرة نظريةء الهدف منها تفسير ما هو موجود 
في الواقع. وهي هنا فكرة عمليةء الغرض منها إظهار ما ليس بموجود ولكن يمكن أن يُوجد في الواقع عن 
طريق ما نأتي وما ندع من سلوك» وذلك بمطابقته لهذه الفكرة نفسها. 

من المعلوم أن كانت قد أخذ هذا الاصطلاح عن أرسطوء وهو يريد بالمقولات تلك التصورات الأولية 
للفهم التي تتعلق «قَْليّا» بموضوعات الحساسيةء والتي رتبها في لوحة منهجية يُحاول الآن أن يُطبّقها 
في مجال الأخلاق؛ فالرحدة. والتعدّد» والشمول كلها مقولات الكم. وهو يلاحظ في الطبعة الثانية من نقد 
العقل الخالص أن المقولة الثالثة في كل فئة من فتاتها الأربعة تنتج عن اتحاد المقولة الثانية بالأولى؛ 
فالشمول ليس إلا التعدّد منظورًا إليه باعتباره وحدةء كما أن التعيين هو الواقع مُضافًا إلى السلب 
(وذلك في مقولة الكيف) وهكذا الشأن في الفكين الآخريَين (العلاقة والجهة). راجع: نقد العقل الخالصء 
التحليل الترنسندنتاليء تحليل التصورات» القسم الثالث: تصورات الفهم الخالصة أو المقولات. ص١٠٠‏ 
إلى ص١١٠‏ من طبعة «المكتبة الفلسفية» التي سَّبقت الإشارة إليها. (المترجم) 


۷۹ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


ا ا 0 ی دالو غات 
أي الأهداف) ومن هناك إلى شمول المذهب أو تكامله. على أن من الخير داثمًا أن يسير 
الإنسان في حكمه الأخلاقي على حسب منهج مُحگم وأن ن¿ يجعل مبدأه هذه الصيغة العامة 
للأمر الأخلاقي الُطلّق: «افعل بحسب الُسلّمة التي يمكنها في نفس الوقت أن عل من 
نقسها قانونا عاما» فان أردنا أن ثب القائون.الأخلاقى, اتقون قان مما فيد ف 
ذلك كل القافة أن تمر الفذل الوا خقسه من حال التصيرات المذكورة وأن فته 
بذلك ما أمكن من العيان. 


A 


نستطیع الآن أن ننتهي من حيث بدأنا؛ أعني من تصور إرادة خيّرة مُطلَقة. تكون 
الاد رة وباطلا إا لم یکن ق وسعها آن تکون شربرة وإذا كانت مسلمتها 
ا ای کا ا ایی ا ا هذا المبداً هو 
إذن قانونها الأعلى أيضًا. اجعل فعلك دائمًا يتفق مع المسلمة التي تستطيع أن تريد لها 
في الوقت نفسها أن تكون في شمول القانونء هذا هو الشرط الوحيد الذي لا يمكن الإرادة 
بمقتضاة أن تتغارضى بهم تفسها أبدا وم هد الى آم مُطلّق. ولا كات الخاصية 
التي تجعل للإرادة قيمة القانون العام بالنسبة للأفعال الممكنة تشابه الترابُط العام الذي 
يتصف به وجود الأشياء بحسب قوانينّ كلية عامة» وهو الترابُط الذي يُكؤن العنصر 
الشكلي للطبيعة بوجه عام فإن من الممكن أن تُعبر عن الأمر الأخلاقي الْطلَق على النحو 
التالي: 
«اجعل أفعالك مطابقة لِمُسلّمات يمكنها في عين الوقت أن تجعل من نفسها موضوعًا 
هو بمثابة القوانين العامة للطبيعة؛ هكذا تتألف صيغة إرادة خّرة بإطلاق.» 
تتميز الطبيعة العاقلة من سواها بأنها تضع لنفسها غاية. هذه الغاية ستكون هي 
مادة كل إرادة طيبة. بَيْدَ أنه نّا كان من اللازم» في فكرة إرادة خبرة بإطلاق وبغير شرط 
تحفظی (کأن یکون هذا الشرط هو بلوغ هذه الغاية أو تلك) أن نجرد [تلك الفكرة] من 
كل غابة يزان تحقيقها (الأمز الذى قد يكل الارادة ية من الناحية النبية قحست) 
فإن من اللازم كذلك ألا تتصور الغاية هنا كما لو كات غايةٌ «يراد تحقيقها»» بل كغاية 
«مستقلة بذاتها»؛ أي تتصور تَبعًا لذلك من جهة السلب فحسِبُْ؛ أعني بوصفها غايةٌ لا 
دي عر اوا آن ارم عراف ا ا كما لا ينبغي عليه أبدًا نتيجةٌ لذلك 
ن يُنظَر إليها كما لو كانت مجرّد وسيلة > بل آن يقدرها داثمًا وي الوقت نقسه في كل فعلٍِ 
ت ذه اا ھک ا کون شا خر غو ادات 


الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق 


عينها [الحاملة] لجميع الغايات الممكنة؛ إذ إنها هى في الوقت نفسه الذات صاحبة إرادة 
کر اا اوآ ها ا ا کل ال الان ی ن ا 
عليها موضوعٌ آخر إلا إذا وَقعَّت في التناقض؛ وعلى ذلك فالمبداً الذي يقول: راع أن يكون 
فعلك بالنسبة لكل كائن عاقل (بالنسبة لك ولغيرك) بحيث تكون له في نفس الوقت في 
EB SAE E‏ ليس في حقيقة الأمر إلا عين المبداً الذي يقول: اجعل فعلك 
مطابقا للمُسلّمة التي تتضمن في الوقت نفسه صلاحيتها الشاملة لكل كائن عاقل؛ ذلك 
أن القول بأن عل في استخدامي لىسائ الؤدية إلى غاية من الغايات أن أقيّد مُسلمتي 
ET O E N O A OTT‏ 

مع القول بأن علينا أن نجعل المبداً الأساسي لجميع مُسلّمات الأفعال هو ألا تُعامّل الذات 
الحاملة للغايات؛ أي الكائن العاقل نفسهء کما لو کات جد بوا جال من الأخوال» 
بل أن تُعامّل معاملة الشرط الأعلى الذي يُببّن لنا حدود استخدام الوسائل؛ أعني أن تُعامَّل 
داقمًا في الوقت نفسه معاملة الغاية. ٠٠‏ 

يستتبع هذا بغير نزاع ن كل كائن عاقل» بوصفه غاية في ذاته» ينبغي ن تکون 
لديه القدرة على أن يعد نفسهء بالقياس إلى جميع القوانين التي قد يخضع لها في الوقت 
نفسه» مَصدرَ تشریع کل عام؛ وذلك لأن صلاحية مُسلّماته لأن تصبح تشريعًا عامًا هي 
على التحديد ما يميزه كغاية في ذاته» كما يستتبع أيضًا أن هذه الكرامة (التي يتميز 
ھا من سائر الكائنات الطبيعية هي التي تفرض عليه أن يعد مُسلّماته على الدوام من 
وجهة نظره هوء التي هي في الوقت نفسه وجهة نظر كل كائن عاقل» بوصفه كاقَتًا 
E ENS E a aE‏ 
عالم معقول ءااط¡ع:inte[1 mundus‏ بوصفه مملكةٌ للغايات» وذلك عن طريق التشريعح 
النابع عن جميع الأشخاص بوصفهم أعضاءً فيه. يترتب على ذلك أن على كل كائن عاقل 


الذات الكاملة لجميع الغايات الممكنة هي الكائن العاقل نفسهء الذي يمكنه وحده أن يكون غاية في 
ذاته؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يُساوى بإحدى غاياته الجزئيةء كما أنه يَتصوّر بعقله القانون الموضوعي 
الذي يجب على إرادته أن تخضع له. (المترجم) 

١‏ ذلك لأنني لو اعتَبرت الكائن العاقل مجرد وسيلة فحسب» لما أمكنني أن أقول إن مُسلّمة فعلي يمكن 
أن تصبح قانودًا عامًا بالنسبة له كما أنه لن يستطيع بدوره أن يجعل من مُسلَّمات فعله قوانينَ كليةٌ 
شاملة. (المترجم) 


۸۱ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


أن خضدن ق قله كما لی کان اا هن ظريق لمات عضرا فرعا ق الماك الخامة 
للغايات. والمبداً الصوري لهذه الُسلّمات هو المبداً الذي يقول: افعل الفعل كما لو كان 
على مسلمتك أن تصلح ف الوقت نفسه قانوًا عامًا (لجميع الكائنات العاقلة). مملكة 
الغايات إذن لا يمكن قيامها إلا عن طريق المشابهة التي بينها وبين مملكة الطبيعةء 
تلك عن طريق الُسلّمات وحدها؛ أي القواعد التي بُلزم بها المرء نفسه» وهذه عن طريق 
TT‏ خاضعة لإلزام خارجي. وعلى الرغم من هذاء فإن الإنسان لا يتردد في 

ن يخلع على الطبيعة ككلء وإن نظرنا إلى هذا الكل نظرتنا إلى الآلة وبمقدار العلاقة 
E‏ ن لهذا السبب أن 
يخلع عليه اسم مملكة الطبيعة."* مملكة الغايات كهذه ستنتقل حًا إلى حي الوجود 
عن طريق مُسلّمات يرسم الأمر الأخلاقي الُطلّق قاعدتها لجميع الكائنات العاقلةء إذا «ما 
تبعت اتباعًا شاملا. إلا أن الكائن العاقل وإن لم يستطع آن يضمن حتى لى اتبع هذه 
الْسلّمة بانتظام» أن يجاريه كل كائن عاقلٍ آخر في الوفاء بهاء ولم يضمن كذلك أن تتفق 
معه مملكة الطبيعة وترتيبها الغائي اتفاقها مع کائنِ جدير بن ¿ یکون عُضرًا فیھا بحیث 
تصبح بالنسبة إليه مملكة للغايات؛ أعني بحيث تُحفّق رجاءه في السعادة؛ آقول مع آنه لا 
يضمن هذا كله فإن هذا القانون الذي يقول: «راع أن تسير أفعالك بحسب مُسلّمات غُضو 
ر کل ا امل و 
يُصدر آوامره على تَحو مُطلّق. وفي هذا الأمر على وجه التحديد تكمن هذه المفارقة: وهي 
ن كرامة الإنسانية E CE‏ بصرف النظر عن كل غاية 
خرى أو منفعة يراد الوصول إليهاء وتبِعًا لذلك احترا م الفكرة الخالصة ينبغي أن ¿ يکونا 
القاعدة التي لا يصح للإرادة أن تحيد عنهاء وأن استقلال الْسلَّمة عن أمثال هذه الدوافع 


1 
1 


على الرغم من أن الطبيعة تخضع للآلية فإن كات يرى أن من الممكنء بل الواجب أن ثَسَمّى «مملكة؛ 
ذلك لأنهاء وفقًا لتقدير مَلَكة الحكم عندناء تهدف في سيرها العام لتحقيق غايات معينة. أمّا الذي يُعيّن 
حدود تسلسل هذه الغايات وشرطه الأعلى فهو الكائن العاقل» من حيث هو كان أخلاقي؛ فالإنسان هو 
«الغاية الأخيرة» الخليقةء وذلك من حيث إن حريته» بتطابقها مع القانون العملي غير المشروطء ترمي إلى 
تحقيق الخير الأسمى في الطبيعة؛ أي إلى تحقيق التوافق التام بين الفضيلة والسعادة. ولا يصح إذن أن 
نسأل عن الغاية التي يحيا من أجلها الإنسانء فأخلاقيّته هي الهدف الأعلى من وجوده وهي التي تعطيه 
الحق في أن يجعل سائر غايات الطبيعة خاضعة له. (المترجم) 


AY 


الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق 


کک قق لها السمى وهو الذي يجعل كل ذات عاقلة جديرةً بأن تكون عُضرًا 
مُشرْعًا في مملكة الغايات؛ إذ لو كان ن الأمر على خلاف ذلك لَتحَتم علينا أن نتصوره كاتا لا 
اا الطبيعي الذي يتحكم في حاجاته. ومع أنه سيكون من الممكن تصور 
مملكة الطبيعةء مثلها في ذلك مثل مملكة الغايات» متحدة تحت رئيس واحد» ومع أن 
المملكة الأخيرة لن تبقى بذلك مجرد فكرة بسيطة فحسب» بل ستكتسب واقعية حقيقية 
فإن هذه الفكرة ستستفيد من وراء ذلك زيادة تأتيها من إضافة دافع قو إليهاء ولكن 
قيمتها الباطنة لن تزداد في شيءٍِ على ما هي عليه؛ إذ إن من الواجب علينا على الرغم من 
ذلك أن نتصور داتمًا ذلك شرع الأوحد غير المحدود نفسه من حيث هو مُشرْعٌ يحكم 
E E E E E‏ المفروضة عليهم من 
تلك الفكرة وحدها. إن ماهية الأشياء لا تتغير تبعًا لعلاقاتها الخارجيةء والشيء الوحيدء 
إذا غصَضنا النظر عن هذه العلاقات الأخبرة ال يكون القيمة الْطلَقة للإنسان هو الذي 
ينبغي آن يكون المقياس الذي يُحگم به عليه من جانب آي کائن» حتى لو کان هو الكائن 
الأسمى نفسه؛ فالأخلاقية إذن هي علاقة الأفعال باستقلال الإرادة؛ آي بالتشريع الكلي 
لمكن عن طريق مُسلّمات هذه الإرادة. الفعل الذي يمكن أن يتفق مع استقلال الإرادة 
هو فعلٌ «مسموخ به»» والفعل الذي لا يتفق معه فع محرم. الإرادة التي تتفة تتفق مُسلّماتها 
اتفاقًا رورا مع قوانين الاستقلال هي إرادة مقدسة؛ أي إرادة خثرة بإطلاق. تۆقف 
إرادة غير رة بإطلاق على مبداً الاستقلال (الجبر الأخلاقي) «هو الالتزام». هذا الالتزام 
لا يمكن إذن أن ينطبق على كائن مُقدّس. الضرورة الموضوعية التي يتصف بها فعلٌ من 
الأفعال يَصدُر عن التزام تَسمّی واجبًا. 

نستطيع مما ام کر بإيجاز أن تفسّر الآن في سهولة كيف أنناء وإن كان أول ما 
او ال امنا ف كرف تشر الز اح مو لهاع اتون تت ر مع لكف 
الوقت نفسه نوعًا من السّمو «والكرامة» لدى ذلك الشخص الذي يودي جميع واجباته؛ 
ذلك لأن سُموًه لا يرجع إلى «خضوعه» للقانون بقذْر ما يرجع إلى أنه بالنظر إلى هذا 
القانون نفسه»ء يعد مَشرعًا في الوقت ذاته؛ أي إنه لا يخضع له إلا لهذا السبب بعَينه. 
كذلك بَيّنّا فيما تقدّم كيف أنه لا الخوف» ولا الميلء بل الاحترام الواجب في حق القانون هو 
وحده الدافع القادر على إعطاء الفعل قيمة أخلاقية. إن إرادتنا الخاصةء على قرض أنها 
لا تشم غلل فل من الأفخال إلا إذا كان مقا بتشريع عام تجعل مسلماتها أمرا ممكته 
هذه الإرادة [المثالية] التي يمكن بالفكرة أن تكون إرادتنا هي الموضوع الحقيق بالاحترام» 


AY 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


وكرامة الإنسانية تكمن على وجه التحديد في قدرتها على أن تكون مَصدرَ تشريع كل عام 
على شريطة أن تكون هي نفسها في الوقت عينه خاضعة لهذا التشريع. 


الاستقلال الذاتى للإرادة بوصفه المبداً الأعلى للأخلاق 


استقلال الإرادة هو الخاصية التي تجعل منها قانوتًا لنفسها (بصرف النظر عن جميع 
موضوعات الفعل الإرادي). مبداً استقلال الإرادة إذن هو أن نختار داثمًا بحيث تكون 
مُسلّمات اختيارنا مُتضمَنة في الوقت نفسه كقوانينَ ية في فعل الإرادة نفسه. کون 
هذه القاعدة العملية أمرًا أخلاقيًاء أعني أن إرادة كل كائن فال رط وھا راا 
ضروريًا كشرط لهاء أمرٌ لا يمكن إثباته عن طريق التحليل البسيط للتصورات التي 
تشتمل على الإرادةء والسبب في ذلك أنها قضية تركيبيةء"* وقد ينبغي علينا أن نتجاوز 
معرفة الموضوعات إلى نقد الذات؛ أي إلى نقد العقل العملي الخالصء“” إذ إن هذه القضية 
التركيبيةء التي تأمر مرا ضروريًاء يّنبغي أن ن¿ يكون من الُستطاع معرفتها بطريقة قَبْلية 
خالصة» ولكن هذه المسألة لا تدخل في القسم الحالي من الكتاب. بَيْدَ أن كون مبداً 
الاستقلال الذاتي المذكور هو المبداً الأوحد للأخلاقء فأمرٌ يمكن توضيحه بسهولة بالتحليل 
البسيط اشرات الأخلاق. إذ سيتبين من خلال ذلك كيف أن مبداً الأخلاق لا بد أن يكون 
أمرًا أخلاقيًاء وأن هذا الأمر الأخلاقي لا يأمر بشيء يقل أو يزيد عن هذا الاستقلال نفسه. 


تنافر الإرادة بوصفه مَصدرَ جميح المبادئ غير الأصيلة للأخلاق 


عندما تَفثّش الإرادة عن القانون الذي من شأنه أن بُعيّنها «في شيءٍ آخر» غير صلاحية 
مُسلّماتها لوضع تشریع کل عام يَصدُر عنهاء وعندما تفش تبعًا لذلك» متجاوزة ذاتهاء 


عن هذا القانون في خا أخد و عا ف اتات هو الذي ينتج عن ذلك داثمًا. 


هي قضية تركيبية لأنها تربط بفكرة الإرادة الطيبة فكرة قانون عام ليست مُتضمُنةٌ فيها َضمَنًا 
منطقيًا ولا يمكن استخلاصها منها بالتحليل البسيط. (المترجم) 

“ وذلك لكي نبيّن بأية مَلَكة يَقدر العقل أن يقيم هذا الترابط التركيبي الذي كشف عنه تحليل الوجدان 
المشترك» ولكي نعرف أيضًا كيف يصبح استخدام هذه الَكة أمرًا مشروكعًا. (المترجم) 


A 


الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق 


عندئذ لا تعطي الإرادة لنفسها القانون» بل إن الموضوع هو الذي يعطيها إياه عن طريق 
NE AEs es a E‏ 
تسمح إلا بقيام الأوامر الشرطية:** علي أن أفعل هذا الشيء؛ «لأنني أريد شيًا آخرء. ما 
الأمر الأخلاقي» وبالتالي لأمر الُطلّق قإنه على العكس من ذلك يقول: إن علي أن أقعل على 
هذا النحو أو ذاك» حتى لو لم ارذ شينًا آخر؛ فمقلد يقول من يتبع الأمر الأل: ينبغي علي 
آلا أكذب إذا ردت أر ن أحافظ على شرفء ما من يبع الأمر الثاني فيقول: ينبغي علي ال 
آکات س لو تايها آدن عاو ب دن أو دهد اا اا مو کل 
موضوع» بحيث لا يكون لهذا الموضوع اوا على الإرادةء وبحيث لا يقتصر العقل 
العملي (الإرادة) على أن يدير منفعةٌ أجنبية, بل يثبت سلطانه الآمر فحسب بوصفه أعلى 
تشريع. هكذا يكون من واجبي مثا أن أعمل على سعادة الآخرين» لا كما لو كان يهمُني 
أن يتحقق وجودها EE‏ بطريق غير مباشر عن 
إحساس بالرضا مصدره العقل) بل لمجرد أن الُسلّمة التي تستبعدها e‏ السعادة] لا 
يمكن أن تكون مُتَضمنة في قعل إراديٌ واحي ويالذات. ٠‏ 


تصنيف جميع المبادئ الأخلاقية التى يمكن أن تنتج عن التصوّر 
الأساسي الذي سلّمنا به عن التذافر 
لقد جَرّب العقل الإنساني هناء کما جَرّب في کل موضع باشر فيه استعماله الخاص» طَّوال 
الفترة التي أعورّه فيها النقدء جميع الطرق الخاطة قل أن جح غل طردةة ادقن 
الوحيد."* 

جميع المبادئ التي يمكن الإنسان أن يُسلم بها من وجهة النظر هذه إِمَّا أن تكون 
مبادئ ااتحرانة أو مبادئ «عقليةٌ؛ فالميادئ «الأولى»» المستمَدة من مبداً «السعادة»» 
تنبنى على العاطفة الفزيائية أو العاطفة الأخلاقيةء والمبادئ «الثانية»» المستمدة من مبداً 


لأن تمثلات العقل ستكون في هذه الحالة متعلقة قبل كل شيءٍ بالموضوعات» ولن يمكنها أن تَعيّن 
الإرادة إلا عن طريق الحساسية. (المترجم) 
aT‏ 


Ao 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


«الكمال»» إِمّا ا أن تنبني على التصور العقلي للكمال بوصفه نتيجة يمكن أن تترتب عليهاء ° 
أو على تصق ر کمال مستقل بذاته (إرادة » بوصفه عله تتولی تعیین إرادتنا.۸* 

لا تصلح المبادئ التجريبية مطلقًا لأن تو سس عليها القوانين الأخلاقية؛ ذلك لأن طابع 
الشمول i‏ العاقلة بغير تمييز» والضرورة العملية غير 
المشروطة المفروضة عليها عن هذا الطريق ينتفيا ن إذا کان مبدؤهما مستمدًا من التكوين 
الخاص بالطبيعة الإنسانية أو من الظروف العارضة التي توجد فيها. ومع ذلك فإن مبداً 
اة اة هي او اد اهار ا فاس فجي وك لان التجردة 
تناقض الادُعاء الذي يذهب إلى أن الهناء يتناسب داثمًا مح حسن السلوك» ولا لأنه لا 
يُسهم بشيء في تأسيس الأخلاق؛ إذ إن جعل الإنسان سعيدًا مر يختلف كل الاختلاف عن 
AEE ê SEE RS N U EE ES‏ 
لأنه يقيم الآخلاقية على دوافعَ تعمل على هدمها والقضاء على ما فيها من سمو وعظمة؛ 
إذ تضع الدوافع التي تحث على الفضيلة مع الدوافع التي تحرض على الرذيلة في صنفِ 
واحد» ولا تزيد على أن تَعلَّم الإنسان كيف يُحيسن الحساب بينما تقضي للأسف قضاءً 
مبرمًا على الفارق النوعي بينها. ما الشعور الأخلاقي» هذا الحس الخاص المزعوم** 


يقصد كانت بهذه العبارة فولف اه ومدرسة العقلية. (المترجم) 
۸ يقصد کات هنا کروزیوس ای۲٣‏ (۲١۱۷-١۱۷۷م)‏ الذي نسب إلى الله حريةٌ للعقل مستقلة في 
ذاتهاء وجعل الأمر الإلهي مَصدرَ كل إلزام م أخلاقي. (المترجم) 
نئ أسلك مبداً الشعور الأخلاقي مع مبدا السعادةء وذلك لأن كل منفعة تجريبية» عن طريق 
الإحساس بالارتياح الذي يُسبّبه شيءٌ ماء سواءٌ أتم ذلك مباشرة وبغير اعتبار للمصالح المترتبة عليه أم تم 
مع اعتبار هذه المصالح نفسهاء تعد بالإسهام في توفير الهناء. كذلك ينبغي علينا أن نسلك مع هتشسون 
مes0 Hutch‏ * مبدأً المشاركة في سعادة الآخرين مع مبداً الحس الأخلاقي نفسه الذي يُسلّم بوجوده. 

* فرانسيس هتشسون (ولد سنة ٤۹١٠م‏ في درومالج من مقاطعة داون ومات في جلاسجي سنة 
۷ حمح) تعرّف عليه كانت في الفترة ما بين ٠۷١١‏ و٠۷۷٠م»‏ وهى الفترة التى بدا فيها في الوقت 
نفسه يتعرف على قصور المذهب العقلي في فلسفة فولفء التي كات الفلسفة السائدة في ذلك الحين. من 
جانبّيها النظري والعملي» ويتأثر بالفلاسفة والأخلاقيّين الإنجليزء ومن أهمهم شافترز بوري وهتشسون 
وهيوم الذي يرجع إليه الفضلء كما يقول كانت في عبارته الشهيرة في «المقدمات لكل ميتافيزيقا ... إلخ»: 
«في إیقاظه من سُباته الاعتقادي» الجازم وتنبيهه إلى سؤاله الذي كان بداية فكره النقدي» ونعني به: 
«کیف تصبح القضايا التركيبية القَبْلية ممكنة؟» - وهتشسون من أهم القائلين بنظرية الحس الأخلاقي 


۸1 


الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق 


E LTE ES EA a e) 
عن التفكير يحسبون آنهم يستطيعون أن يلتمسوا العون من العاطفة حتى فيما لا صلة‎ 
ا هالقوادن اة وان المزاطة الى اوت بطيحتها فن بها الع دراك‎ 
لا متناهية لا تمدنا بمعيار واحد نقيس عليه الخير والشرء وأن الذي يحكم شعوره لا‎ 
كه عل اطق أ بسر جك كيا اه فل اا فول ان الف‎ 
الأخلاقي برغم هذا كله قرب إلى الأخلاقية وإلى ما لهذه الأخلاقية من كرامة لأنه يُشرّف‎ 


الفضيلة إذ يضيف إليها الرضا الذي تُعطيه والاحترام الذي تحمله لها مباشرةء ولأنه لا 
يُصارحها في وجهها بأن جمالها ليس هو الذي يربطنا بهاء بل المنفعة التي تنتظرها من 
ورائها. '" 


بين المبادئ العقلية للأخلاق نجد التصور الأنطولوجي [الوجودي] «للكمال» (مهما 
يكن تصورًا فارغًاء غير مُحدّد» ومهما تبلغ تبعًا لذلك عدم صلاحیته لاکتشاف آقصی قذر 
مناسب لنا في المجال الهائل للواقع الممكنء ومهما يبلغ به النزوع الذي لا يُّقهر إلى أن 
يدور في حَلَقَة مُفرَغة حين يتعلق الأمر بتمييز الواقع الذي نتحدث عنه تمييرًا نوعيًا من 


sense‏ 021ص. وهو يدافع عنه في كتابه: «بحث في منشاً أفكارنا عن الجمال والفضيلة» (١٠۷٠م)ء‏ وقي 
«مقال عن الطبيعة وعن مَسلّك الانفعالات والعواطف مع توضيحات للجس الأخلاقي» (۱۷۲۸م)» وفي 
كتابه «مذهب الفلسفة الأخلاقية» الذي نن بعد وفاته. وهو بُعرّفه بأنه «هو الحس الأخلاقي بالجمال ف 
الأفعال والانفعالاتء الذي ندرك به الفضيلة أو الرذيلةء في أنفسنا أو لدى الآخرين.» وهو جس مغروش 
بالفطرة في الإنسان» يحكم حكمًا مباشرًا على أفعاله وانفعالاته» فْيُحبُذ الفاضل منها وينبذ المرذول؛ ذلك أن 
«مُنشئ الطبيعة» قد «جعل الفضيلة صورة محببةٌ لكى تحفزنا على السعى وراءهاء كما أعطانا انفعالات 
قوية لكي تكون منابع كل الأفعال الفاضلة.» واستخدام هتشسون لكلمة الحس الأخلاقي وإخفاقه في 
ربطه بالحكم الأخلاقي قد ترك مسألة القصد والاختيار في مذهبه مُحاطة بالغموض. ويمكن القول 
بوجه عام إن معيار الفعل الأخلاقي عنده أن يعمل على إسعاد البشر وزيادة رخائهم وهنائهم في الحياة. 
(المترجم) 

ذهب الأخلاقيون الإنجليزء وفي مُقدّمتهم شافتزبوري وهتشسون وهيوم إلى أن الخير موضوعٌ حش 
خاص هو الجس الأخلاقي الذي يُدركه ويعترف به من تلقاءِ نفسه» ونه بعد ما يكون عن أن يكتشفه 
الفهم أو يُحدّده. (المترجم) 

'" ليس لِمَا تُسمّيه بالجس الأخلاقي من قيمة أو حقيقة إلا بمقدار ما يكون أثرًّا يُحثه في نفوسنا القانون 
الأخلاقي. (المترجم) 


AV 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


کل واقع سواه فلا يستطيع أن يتلاف افتراض الأخلاقية التي عليه أن يقوم بتفسيرها 
افتراضًا حُفيًا)"" أفضل من التصور اللاهوتي الذي يستنبط الأخلاقية من إرادة إلهية 
مُطلقة الكمالء وليس مرجع ذلك فحسب إلى آننا لا نملك برغم کل شيءِ أن تُعاین کمال 
هذه الإرادة وأننا لا نستطيع أن نستنبطها إلا من تصؤراتنا ومن أهمها شأنًا تصوّر 
الأخلاقيةء بل مرجع ذلك إلى أننا إذا لما نفعل ذلك (وهى ما لى حدث لوقعنا في حلقة 
مفرغة غليظة منشؤها التفسير)"" فإن التصور الوحيد الذي يبقى لنا عن الإرادة دة الإلهية. 
وهو التصور المستمد من الصفات التي تنسب إليها من شهوة الشرف والسلطانء مقرونةٌ 
بالتصورات المخيفة عن اليأس والانتقام» سيضع بالضرورة الأساس الذي ينبني عليه 
نظام من العادات الأخلاقية يتعارض تعارْضًا صريسًا مع الأخلاقية. 

وإذن فلو كان علي أن أختار بين تصور الحس الأخلاقي وبين تصور الكمال بوجه 
عام (وكلا التصوَرَين لا ينتقص من الأخلاقية في شيءء وإن كانا مع ذلك لا يصلُحان على 
الإطلاق لتكوين القاعدة التي ترتكز عليها) فسوف يقع اختياري على التصور الأخير؛ لأنه 
على الأقل باستبعاده للحساسية يكل أمر الفصل في المشكلة إلى محكمة العقل الخالص» 

ن گان فع ذلك ل تسم برأي في المشكلةء بل يحتفظ بالفكرة غير الْحدّدة (لإرادة خبرة 
ف a‏ دون أن يُفسدها في شيء إلى أن يتم تحديدها تحديدًا دقيقا. 

بقيّ أن آقول إثني أعتقة أن في استطاعتي أن أعقي تفي من محاولة دحض هذه 
التصورات التعليمية دحصًا مُفصّلد. إن هذه المحاولة من السهولة بمكان. بل الأرجح 
أن أولئك الذين تفرض عليهم مهنتهم أن يُعلنوا إيمانهم بإحدى هذه النظريات (إذ إن 
E‏ لا تحتملون: تال ١‏ یدرکونها إدراگا جبُدًا» حتى لّيكون من العبث أن 

E‏ ولكن الأمن الذي يهمنا هنا أكثر من سواه هو آن ثغرف آن هذه 

الا لا تُقذّم أبدًّا غير تنافُر الإرادة ليكون أساسًا أل تقوم عليه الأخلاقء وهذا هو الذي 
يجعلها بالضرورة تخطئ الهدف 


يقوم تصوّر الكمال على تصوّر القانون لأخلاقي لا العكس. فإذا كان من واجبي أن أسعى إلى الكمالء 
أي أن أُغرس في نفسي جميع اكات الضرورية لتحقبق الغايات التي يُعيدّها العقلء فإنني إنما أستجيب 
في مسلكي هذا لما يتطلبه القانون الأخلاقي مني. (المترجم) 
NL Sa E E gE A‏ و 
وجود القانون الأخلاقي فينا. (المترجم) 


A^ 


الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق 


كلما اضطر الإنسان إلى أ ن يجعل من موضوع الإرادة أساسًا لتعيين القاعدة التي 
تَحدّدها [أي الإرادة] لم تكن القاعدة إلا تنافْرًاء عندئذ يكون الأمر مشروطًا وتكون صيغته 

على النحو التالي: ينبغى على الإنسان أن يسلك على هذا النحو أو ذاك «إذا» كان يريد هذا 
الوضوع آى «لنه» يريده» والنتيجة آن هذا الأمر لا يمكنه آبدا آن يأمر آمرًا أخلاقيًاء أعني 
أن يأمر أمرًا مُطلقا. قد يجوز للموضوع أن يُعَبّن الإرادة بوساطة الميل» كما هو الشأن 
في مبداً السعادة الشخصيةء أو بوساطة العقل الُوجُّه إلى موضوعات فعلنا الإرادى الممكن 
بوجه عام» كما هو الشأن في مبداً الكمالء بَيْدَ أن الإرادة لا ثعبن نفسها أبدًا مباشرةً عن 
طريق تمل الفعلء بل عن طريق الدافع وحده الذي يُّحثه الأثر ارتب من الفعل على 
الإرادةء «ينبغي علي أن أفعل شيدًا ما لأنني 4ة شيدًا آخر» وهنا يٌتحتّم افتراض قانون 
خر في ذاتيء اسقط وفغا له أن أرية بالضرورة هذا الشيء الآخرء وهذا القانون يحتاج 
بدوره إلى َمُرِ [أخلاقي] يُحدّد مفهوم هذه للُسلّمة؛ إذ إنه نّا كان الدافع الذي يفرض 
على تمل موضوع ممكن التحقق عن طريق طاقاتنا أن يترك آثره على إرادة الذات وفقًا 
لاستعداداتها الطبيعية [لّا كان هذا الدافع] يكون جزْءًا من طبيعة الذات» سواءٌ أكان 
جزءًا من الحساسية (من الميل والذوق) أم من الفهم والعقل اللذين ينطبقان راضيَين على 
أحد الموضوعات وفقًا للتكوين الخاص بطبيعتهما فإن الطبيعة عندثذ هي التي تعطي 
القانون على الحقيقةء وهذا القانون الذي يتحتم عندئذء بما هو قانونء أن E‏ 


عليه بالتجربة وحدهاء لا يكون قانونًا عرضيًا فحسب» عاجرًا عن أن يضع قاعدة عمليةٌ 
ضرورية كما ينبغي لكل قاعدة أخلاقية أن تكونء «بل إنه لن يكون أبدًا إلا تنافرًا 
ا ی ا اا ا ا ا ا 
لها عن طريق طبيعة خاصة للذات تَوْهُلها لقبول هذا القانون. 

إن الإرادة الحَيرة بإطلاق» التي يجب أن يكون مبدؤها أمرًا أخلاقيًا مُطلقاء ستكون 
عندثذٍ إرادةً غير مُتعيّنة بالنسبة لجميع المىضوعات» ولن تشتمل إلا على «صورة فعل 
الإرادة» بوجه عام» بوصفه استقلالً ذاتيًا؛ أي إن صلاحية الُسلّمة عند كل إرادة خبّرة لأن 
تجعل من نفسها قانودًا کلنًا عامًاء هذه الصلاحية هي نفسها القانون الوحيد الذي تلتزم 
به إرادة کل کائن عاقل» دون أ أن تلجأ إلى أي دافع أو منفعة لتجعل منه مبداً ترتكز عليه. 

ما كيفية إمكان وجود مثل هذه القضية التركيبية على دحو قَبْيً والسبب الذي يجعل 


متها ف خرو فة ا م اک یاد کل لها ی ذو اة 


NEN 
N ¢ 


۸۹ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


الأخلاق. كذلك لم تكد حقيقة هذه القضية و هااا ما انلق لها کل ها شاه 
من خلال تطؤر التصور الشامل للأخلاق لا يخرج عن أن ن الاستقلال الذاتي للإرادة مُرتبط 
بهذه القضية ارتباطًا لا محيد عنه أو هو بالأؤلى الأساس الذي تقوم عليه. وإِذن فكل 
من يعد الأخلاق شينًا حقيقيًا ولا يَسلُكها في عداد الأفكار الخرافية الْجرّدة من الحقيقة 
لا بد له في الوقت نفسه من أن يُسلّم بمبداً الأخلاق الذي ذكرناه. وإذن فقد كان هذا 
القسم تحليليًا خالصًاء مثله في ذلك مثل القسم الأوًل. وأمًا أن الأخلاق ليست خرافيةء وهو 
القول الذي يترتب على التسليم بصحة الأمر الأخلاقي الُطلق والاستقلال الذاتي للإرادة 
كما يترتب على التسليم بأن الأمر الأخلاقي ضروريْ ضرورة مطلقة بوصفه ا ا 
فأمرٌ يتطلب «إمكان الاستعمال التركيبي للعقل العملي الخالص»» وهو ما لا يجوز لنا أن 
قم عليه قبل أن نسبقه بنقد هذه الَكة العقلية نفسهاء وهو النقد الذي علينا الآن أن 
بن ملامحه الرئيسية الوافية بغرضنا في الفصل الأخير من الكتاب. 


القسم الثالث 
الانتقال من مبتافيزيقا الآأخلاق إلى 
نقد العقل العملى الخالص 


تصؤر الحرية هو مفتاح تفسبر الاستقلال الذاتي للإرادة 
«الإرادة» نوع من العليّة تتصف به الكائنات الحيةء من حيث هي كائنات عاقلةء «والحرية» 
ستكون هي الخاصية التي تتميز بها هذه العليّة فتجعلها قادرةً على الفعل وهي مستقلة 
ف ال ا الد ا a E‏ ا 0 
تھا اة الذى جفم الكاتات شر العاطة وال تيل فاطليها تتح بتاكو الغلل 
E E‏ 

هذا التفسير الذي قدّمناه عن الحرية تفسيرٌ «سلبي»» وهو من أجل ذلك لا يثمر 
في فهم ماهيتهاء إلا أن هناك تصورًا «إيجابيًا» عن الحرية ينبثق عنه» ويفوقه في غذاه 
وخصوبته. لما كان تصؤر العليّة ينطوي على تصور «القوانين» التي تقتضي بالضرورة 
أن ثُسلّم عن طريق شيءٍ نُسمّيه علةء بشيءٍ آخر دُسميه نتيجةء فإن الحريةء على الرغم 
من آنا لسك ف الخقيقة خاضبة تتف بها اران وفقا لوان اليح حكن 
أن توصف لهذا السبب بأنها مُجردة عن كل القوانينء بل الأولى أن يقال إنها يجب أن 
تكون عليه تسير في أفعالها وَفقا لٍقوانينّ لا تتحول» وإن كانت هذه القوانين من نوع 
اض وكات اة الشن هه ما إن اهرون الط قافر مافة إل 


أ 8نا = محال. ويْلاحَظ أن كانت يستبعد الحرية التى لا تبالي بشيء» المنسلخة عن كل قانون يقيدهاء 
وأنه يُسلّم بالاختيار بالمعنى الذي سيُحدّده فيما بعد. (المترجم) 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


العلل الفاعلة؛ ذلك لأن كل معلول ليس ممكتًا إلا بحسب هذا القانون الذي يقول إن شيتًا 
آخر هو الذي يُعيّن العليّة في العلة الفاعلةء ي تكون حرية الإرادة إن لم تكن 
الاستقلال الذاتي ‘Autonomie‏ آي الخاصية التي تت تتميز بها الإرادة فتجعل منها قانوتًا 
لنفسها؟ وإذن فالقضية التي تقول إن الإرادة في جميع أفعالها هي القانون الذي تصنعه 
لنفسها ليست إلا صيغة أخرى من المبداً الذي يقول: إن علينا ألا نفعل فعلًد حتى يكون 
مطابقًا لِلمُسلّمة التي يمكنها أيصًا أن تتخذ من نفسها موضوعًا يُعَّد قانونًا كيا شاملد. 
و ع ع ی و طن کا م ا ا و 
ذلك فالإرادة ال والإرادة الخاضعة لقوانينَّ ا شیءَ واحد لات 
وإذن فلو افترضنا حرية الإرادة فإنه يكفي أن نقوم بتحليل تصوُرها تحليلا بسيطًا 
لنستنبط منه الأخلاقية بما في ذلك مبدؤها الى كو غليه. الها اللو هة الف 
ا داثمًا [يمكننا أن ثُعبّر عنها على النحو التالي]: الإرادة الخُبرة بإطلاق هي 
تلك الإرادة التي نظي مامتها داتمًا أن تتضمن في ذاتها القانون الكلي الذي تستطيع 
E‏ ذلك لآن تحليل تصور إرادة خبّرة مُطلَّقة لا يُمكُننا من اكتشاف تلك الخاصية 
تتمذز بها المشلمة: ولكن هذا النوع من القضايا التركيبية لا سبيل إلى وجوده إلا إذا 
ارتبطت معرفتان ببعضهما البعض بفضل ارتباطهما بمعرفة ثالثة يُمگن كلا منهما من 
ناحيتها أن تتلاقى مع الأخرى فيها." إن التصور الإيجابي للحرية هو الذي ودنا هذا 
الحد الثالث الذي لا يمكنهء كما هو الحال ني العلل الفزيائية. ا ن يكون هو طبيعة العالم 
الحسي' (الذي يتلاقى في تصوره تصور شيءِ بوصفه عله مع تصور شيءِ آخر ترتبط 
به العلة ويُعّد معلولً). أمّا ما هو الحد الثالث الذي تحيلنا الحرية إليه والذي تكون 


" تختلف القضايا التركيبية عن القضايا التحليلية في نها تقيم علاقة بين الموضوع وبين محمول لم يكن 
مُتضكَنًا فيه دَّضمَنًا منطةيًا؛ فهي لذلك في حاجة إلى حدٌ وسط يربط بين الموضوع والمحمول. في المعرفة 
النظرية نجد أن العيان الحسي ع«ساةطءءصه يُقدّم هذا الحد الوسط؛ فمبداً العليّة مثلا الذي يفترض 
أن كل ما يحدث فلا بد له من سبب يترتب عليه ذلك الحدثء يتضمن وجود العيان الحسي بالزمان كما 
يتضمن مَلَكة إدراك الظواهر التي تتابع تتابُعًا زمنًاء فالعلاقة بين العلة والنتيجة هي علاقة بين المبداً 
والأذّر المترتب عليهء أو هي علاقة تتابُع يُحدّدها الزمان وتحقق َسلسّل حدّين يتحدان اتحادًا تركيبيًا عن 
طريق مبداً العليّة. (المترجم) 

آي الک كن آنه الا فل الام السو له وا حو المرت الى ا سط من 
أجله أن نصل إلى كنهها وطبيعتها عن طريق المعرفة النظرية على نحو ما بن ذلك نقد العقل الخالص. 


۹۲ 


الانتقال من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل العملي الخالص 


لدينا عنه فكرة قَبْلية فأمرٌ لا يمكننا أن نبيّنه على الفور في هذا المقامء“ كما لا يمكننا أن 
نوصح كيف نتم استذباط تضون الكزية من الغقل العمل الخالهن ولا كيف يضح الأن 
الأخلاقي الُطلّق ممكدًا عن هذا الطريقء* فما يزال هذا كله في حاجة إلى شيءِ من الإعداد. 


ينبغي أن نفترض الحرية خاصية تتميز بها إرادة 

جميع الكائنات العاقلة 

كف تين اا ن ب ار د ا ا کن ا س عاف 
تاا كذلك إلى جميع الكائنات العاقلة؛ إذ إنه ّا كات الأخلاقية لا تصلح قانونًا 
لنا إلا من حيث إننا «كائناتٌ عاقلة»» فينبغى لها كذلك أن تكون صالحة لجميع الكائنات 
الا اک ل که ا او وهای ی الوت کا 
أن ثُثبت أن الحرية خاصية تتصف بها إرادة جميع الكائنات العاقلةء وليس يكفي أن 
نبرهن عليها باللجوء إلى بعض التجارب المزعومة للطبيعة الإنسانية (فهذا أمرٌ يتعذّر في 
الواقع تعذَدًا تامًا ولا سبيل إلى البرهنة عليه إلا بطريقة فَبلية)» بل ينبغي أن تُثبت أنها 
تتصل بوجه عام بفاعلية الكائنات العاقلة التي IANS,‏ کل کائن لا 
E N EN E a SR‏ 
حر حقا؛ أي إن جميع القوانين المرتبطة بالحرية ارتباطًا لا ينفصم دصح للانطباق عليه 
تماما كما لو أن إرادته في ذاتها ولأسباب تُقَرها الفلسفة النظرية قد اعترف بحريتها 


وشأن الحرية في ذلك شأن وجود الله وخلود النفس» وكلية العالم التي لا يقابلها جميعًا موضوع تجريبي 
أو عيان حسي» ولا تقع في إطار الزمان والمكانء وهما الشرط الأولي لكل معرفة ممكنة؛ فنحن لا نستطيع 
بالعقل النظري أن نعرف عن طبيعتها شيئًاء وإن وجب علينا مع ذلك ألا نكر وجودهاء بل نفترضها 
كأفكار «تنظيمية» للتجربة. ومِنْ تم كان العقل العملي يكمل ما عجز عنه العقل النظري» وكانت له بذلك 
الأولوية عليه. (المترجم) 

هذا الحد الثالث هو العالم المعقول أو عالم الأشياء في ذاتها الذي سيؤكد كانت وجوده فيما بعد وإن 
أد مع ذلك أننا لن نستطيع أن «نعرف» عن طبيعته شْيًا؛ لأن كل معرفة فهي مقيدة بحدود التجربة. 
داخلة في إطار الزمان والمكان. (المترجم) 

° إذ يلزمنا لذلك مَلَّكة عيان نحن بطبيعتنا البشرية المتناهية محرومون منها. (المترجم) 


۹۲۳ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


اعترافا صحيكًا."* والآن أذهب إلى أنه ينبغي علينا بالضرورة أن نضيف فكرة الحرية 
إلى كل كائن عاقل ذي إرادةء وهي الفكرة ا لا يستطيع أن يقم على فعلٍ من الأفعال 
ان اة را ا تور ل عا اکان د عا ای عا 
يملك الِليّة بالقياس إلى موضوعاته. ولكن من المستحيل أن نتصور عق يَتلقى وهو 
في تمام وعيه توجيهات أحكامه من الخارج؛ لأن الذات لن ترجع في هذه الحالة تحديد 
مَّكة الحكم فيها إلى عقلهاء بل إلى دافع من الدوافع. يجب أن يَعد العقل نفسه مَصدرَ 
مبادئه» مستقلا في ذلك عن التأثيرات اا عنه» كما يجب عليه تبعًا لذلك» بوصفه 


ك 


عقلّاد عمليًا أو إرادة كائن عاقلء أن يعد نفسه حُرًا. إن إرادة الكائن العاقل لا يمكن أن 


تكون إرادة ذاتية إلا بالقياس إلى فكرة الحريةء وهكذا ينبغي لمثل هذه الإرادةء من وجهة 
النظر العمليةء أن تضاف إلى جميع الكائنات العاقلة. 


1 


AM 


المنفعة المرتبطة بأفكار الأخلاقية 


لقد رددنا التصور الُحدّد للأخلاقية في نهاية الأمر إلى فكرة الحريةء ولكن لم يكن في 
مقدورنا أن نقيم الدليل على وجود هذه الحرية كشيءٍ واقعيء لا في أنفسنا ولا في الطبيعة 
الا ر اف الر اي هاا وك وها ا ان هور قا 
مُزوَدًا بالعقل وبالشعور بعليّته فيما يتصل بالأفعال (التي يقوم بها)؛ أي كانتا مُوَدًا 
بالإرادة» وهكذا نجد أن علينا لهذا السبب نفسه أن ننسب إلى كل كائن مُزؤد بالعقل 
والإرادة هذه الخاصية التى تجعله يعن نفسه للفعل تحت تأثبر فكرة الح 

ولكننا رأينا أيضًا أن افتراض وجود هذه الأفكار ينبثق عنه الشعور بقانون للفعلء 
وأن المبادئ الذاتية للأفعال؛ أي الُسلّماتء ينبغي داتمًا بمقتضى هذا القانون أن تۇخذ 
بحيث تكون صالحة كذلك من الناحية الموضوعية؛ أي بحيث تصلّح لأن تكون مبادئ 


١‏ * هذا المنهج الذي لا يُسلّم بالحرية إل في «صورة» الفكرة التي تَوْسّس الكائنات العاقلة عليها أفعالها 
منهج يفي بغرضناء وأنا أسير عليه لكي لا ألزم نفسي بإثبات الحرية من الوجهة النظرية كذلك؛ لأنه حتى 
لى ترك هذا الإثبات النظري معلقاء فإن القوانين نفسها التي ستكون ملزمة بالنسبة لكائن حر حريةٌ 
حقة ستصلّح كذلك لأن تنطبق على كائن لا يمكنه أن يقوم بفعل من الأفعال إلا إذا كان واقكًا تحت تأثير 
کک ا ی و ان ون ن اام اکى ا ال عن کا 


٤ 


الانتقال من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل العملي الخالص 


كلية شاملةء وبالتالي لأن تكون تشريعًا شاملا ينبع من أنفسنا. ولكن ما الذي يحتم علي 
أن أخضع لهذا المبدأء بوصفي كاثتًا عاقلا بوجي عام» وما الذي يحتم تبعًا لذلك على 
ك ا اقات ای اع أن تخو هة ر ان اماه ا ده مه 
تدفعني إلى هذا؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما أمكن قيام الأمر الأخلاقي الُطلّق» ولكن يجب 
علي مع ذلك أن «أجد» فيه بالضرورة منفعةً وأن أنظر كيف يحدث هذا" ذلك لأن «يجب 
عليً» هذه هي في حقيقة أمرها «إنني أريد» التي تصلّح لكل كائن عاقل» بشرط أن يكون 
العقل عنده عمليًا دون ما عقباث تمنعه من ذلك. ما بالنسبة للكاتنات التي تتأثر مذا 
بالحساسية؛ أي التي تتأثر بدوافعَ من نوع آخر ولا یحدث لھا داتمًا اة العقل 
وحده وبدافع من ذاته» فإن ضرورة الفعل تلك تعثر عنها عندئذ بفعل «ينبغي»» كما 

تميز الضرورة الذاتية من الضرورة الموضوعية.^ 

يبدو إذن کأننا اقتصرنا على افتراض وجود القانون الأخلاقي بوجه خاص؛ أي مبداً 
استقلال الإرادة نفسه في فكرة الحرية دون أن نتمكن من إثبات واقعيته وضرورته 
الموضوعية في ذاتهء ولا نزاع في أننا كُنّا نكتسب شينًا له قيمته الحقة لو أننا توصُلنا على 
الأقل إلى تحديد المبداً الأصيل تحديدًا ادق مما فعلناه حتى الآنء ولكننا مع ذلك ما كُنًا 
إنتقدم كثيرًا فيما يتصل بصلاحيته أو بالضرورة العملية التي تفرض على الإنسان أن 
وه او ا أا اا 6ا ت فن لول مس خن برقع ال مشر 
القات ن ان تكن ارط الذي ا من نبان وعلى أي ساس نضع القيمة التي نخلعها 
على مثل هذا الضرب من الأفعالء تلك القيمة التي تبلغ من الرفعة مبلعًا يجعل من الُتعذر 
في أي مكان وجود منفعة تعلو عليهاء وكيف يأتي للإنسان إيمانه أنه إنما يشعر بقيمته 


۷ یفرق کات بين المنفعة مءء٠1"1۲‏ التي نجدها في الفعل في ذاته؛ لأن المسلمة التي يصدُر عنها هذا 
الفعل صالحة صلاحيةٌ شاملةء ويمكن أن تكون قانوتًا يلتزم به جميع الناس»ء وبين المنفعة التي نجدها 
في الفعل أو بالأحرى في الموضوع المترتب على هذا الفعل وفي الإحساس بالرضا الذي يُضفيه على نوازعنا 
وميولنا. المنفعة في الحالة الأولى منفعة ة عملية (أي أخلاقية) خالصةء وهي في الحالة الثانية منفعة تجريبية 
أو عاطفية. (المترجم) 

^ الإرادة الكلية العامة هي مصدر القانونء آم الإرادة الفردية المرتبطة بحساسية تعوق قوتها العملية أو 
تَحدّ منها فهي الإرادة التي تتحمل جبر الواجب وإلزامه. (المترجم) 


10 
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الشخصية عن هذا الطريق وحده» وبأن قيمة كل حالة ممتعة أو مؤلة لا قاس شْييًا 
بجانبها؛ أقول لو أن أحدًا وَجّه إلينا هذه الأسئلة لما وجّدنا لها عندنا جوابًا شافيًا. 
اا تود ق اا آن ف مف ن حاف مق 3 وی غل 
E SN ga AEE a E A E SÎ‏ 
الا او ا فر ل ا ا ا اي ا و ك اا ندا 
اة تكن أن كرون شا تاف ف ذاه سى لى لم كن هناك داقع إل الشركة 
اساب ولك هذا انك لشن ن اة إل اله الرفة عن اة الد 
افترضناها في القوانين الأخلاقية (حين نتجرد عن طريق فكرة الحرية من كل منفعة 
E U Ea KAB E GENS EL‏ 
يجب أن نخضع لقوانينَّ مُعيّنةء وذلك لكى نكتشف في شخصنا قيمة يمكن أن تُعوّضنا 
AS a EE OE E SS GE ER O JÊ‏ 
و فو ا ارم لقاو اا کله اوو و سط وه ان ها 
ASR‏ ` 

تك أن تحرف ق ضراخة انا تحط ها فة قرغ دى كانه لال ال 
الخروج منها؛'' فنحن نفترض أننا أحرارٌ قي نظام العلل الفاعلة لكى نتصور أنفسنا قي 
فا الفا ات كان اا اه ق وو هد اهكان له 
القوانين لأننا نسبنا إلى أنفسنا حرية الإرادة. إن الحرية والتشريع الذي تضعه الإرادة 
لنفسها كليهما في الواقعم ضرب من الاستقلال الذاتي» وهما تبعًا لذلك تصوران يحل 
E EER A EV EA a‏ 
مالسد اك وان الان ال جي عه إد انى سا طن اليا 
به» من وجهة النظر المنطقيةء هو أن نرد تصورات مختلفة في ظاهرها لموضوع واحد 
E SD E as a SG‏ | ا أ اتان 
المكنة). ١‏ 


^ يُحدّد كانت الفضيلة بأنها هي التي تجعلنا جديرين بالسعادةء وذلك على عكس المذاهب الأخلاقية التي 
تجعل الفضيلة والبحث عن السعادة شيدًا واحدًا. (المترجم) 

إذ إن تأكيد الحرية يقوم على تأكيد القانون الأخلاقي» كما أن تأكيد القانون الأخلاقي يقوم بدوره على 
الحرية. (المترجم) 


۹٩1 


الانتقال من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل العملى الخالص 


بقيّ علينا أن تبن بالبحث ما إذا كَنّاء حين نتصور أنفسنا تصورًا قَبْليًا كعللٍ فاعلة 
عن طريق الحريةء ننظر إلى الأمور من وجهة نظر تختلف عما إذا تصورنا أنفسنا وَفقًا 
لأفعالنا التي نقيم عليها كآثار EEE‏ 

هناك ملاحظة لا يحتاج التعبير عنها إلى إمعان فكر رهيف» بل من المستطاع التسليم 
بان الفهم الشائع قادرٌ على وضعهاء وإن جرى في ذلك على أسلوبه المعتاد في التمييز 
الغامض بطريق مَلَّكة الحكم» وهو ما يُطلّق عليه اسم العاطفةء [ومُردّى هذه الملاحظة] 
أن جميع التمثلات التي ترد إلينا بغير تدخل إرادي من جانبنا (مثال ذلك التمثلات التي 
تأتينا عن طريق الحواس) لا تعرفنا بالموضوعات إلا على النحو الذي تؤثر به عليناء أمَّا ما 
عسى أن تكون طبيعتها في ذاتها فأمرٌ يظل مجهول بالنسبة لناء ويترتب على ذلك أننا لا 
فن رن غد اال من الشات وعن الر ى أن الهو ف بنرالا 
وعلى الرغم أيضا من الوضوح الذي قد يُضفيه الفهم عليها؛ أقول إننا لا نستطيع مع ذلك 
أن نتوصل إلا إلى معرفة «الظواهر»» وأننا لا نستطيع أبدًا أن نعرف الأشياء في ذاتها. 
بمجرد أن نضع هذه التفرقة"' (ويكفي في سبيل ذلك أن نفطن إلى الفارق الذي لاحظناه 
من قبل بين التمتلات التي تأتينا من الخارج» والتي نکون فيها في حالة تلق سلبيء وبين 
اة الي وان أا وخم وال هة فيا اغا فإن من الطبيعي أن 
يكون من واجبنا تبعًا لذلك أن نعترف ونسلَم بوجو شي آخر وراء الظواهر ليس هو 
نفسه ظاهرةء ونعني به الأشياء في ذاتهاء وإن ¿ گنا مع ذلك نؤثر جانب التواضع ونقر 
طائعين بأنناء طالما كان من المستحيل علينا أن تُعرّف لنا [الأشياء في ذاتها] عن طريق 
آخ ر و اا ی ای و ی ا ری ا 2 
يفضي بنا هذا بالضرورة إلى تفرقةء وإن تكن فجةٌ غير ناضجةء بين «عالم محسوس» 
و«عالم معقول»؛ حيث نجد أن العالم الأول يمكنه أن يتفاوت تفاوتًا كبيرًا وفتًا لتفاوت 
ا لدى مختلف الُشاهدِين للعالم» بينما نجد أن العالم الثانيء الذي يقوم العالم 
الأرّل على أساسه»ء يبقى داثمًا بذاته لا يتغيرء بل إن الإنسان» على حسب المعرفة التي 


"١‏ سنصل هنا إلى النقطة التى يحاول عندها كانت إثبات مشروعية عالم معقول» أو عالم الأشياء في ذاتها. 
(المترجم) 


۹۷ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


يُحصّلها عن نفسه عن طريق الحس الباطنء لا يمكنه أن يدعي أنه يعرف نفسه كما 
هو في ذاته. وإذ کان الإنسان لا يُحڍث نفسه بنفسه» ولا يكتسب التصور الذي لديه 
عن نفسه بطريقة قَبّلية بل بطريقة تجريبية؛ فإن من الطبيعي ألا يتمكن من تحصيل 
معرفته بنفسه إلا من الحس الباطن وبالتالي من ظاهر طبيعته ومن الأسلوب ا ثا 
به شعوره» ولكن عليه مع ذلك أن يسم بالضرورة وراء هذه الخاصية التي تتصف بها 
ذاته والتي تتركب من ظواهرَ بحتة بوجود شيء يُعَّد الأساس [الذي e‏ کله] 
ونعني به الأناء أي كات طبيعة تكوينهاء وهكذا ينبغي عليه» فيما يتعلق بالإدراك الحسي 
البسيط وبالقدرة على لقي الإحساسات» أن يعد نفسه عُضرًا ي «عالم محسوس» بینما 
ينبغي عليه بالقیاس إلى ما يمكن أن ¿ يكون فاعليةٌ خالصة فيه (أي بالقياس إلى ما يصل 
إلى الشعور لا عن طريق تأر الحواس بل بطريق مباشر) أن يمد نفسه عُضرًا في «عالم 
معقول»» قد لا تصل معرفته به مع هذا إلى أبعد من ذلك. ٤‏ 

إلى مثل هذه النتيجة ينبغي أن ينتهي الإنسان الُتأمّل في جميع الأشياء التي يمكن 
أن تصادفه» بل إن من المحتمل أن يلقاها (أي النتيجة) كذلك في الفهم الشائع الذي 
يُغلب عليه الميل» كما هو معلوم» إلى أن يتوقع دائمًَا شينًا غير منظورء فعال بذاته وراء 
موضوعات الحواس» وإن عاد فأفسد هذا اميل بتمثله لهذا الشيء غير المنظور على الفور 
في صورة حسية؛ أي بمحاولته أن يجعل منه موضوعًا من موضوعات العيان» ومِنْ َم لا 
يصبر أذكى مما هو عليه درجة واحدة. 

بَيْدَ أن الإنسان يجد في نفسه في الحقيقة مَلَّكة يتميز بها عن سائر الأشياءء بل 
عن نفسه ذاتهاء من حيث تأذّره بالموضوعات» وتلك هي «ملّكة العقل». والعقل» من 
حيث هو فاعلية تلقائية خالصة يرتفع فوق مستوى الفهم من جهة أن ن الفهم» وان يکن 
بدوره فاعلية تلقائية ولا يحتوي مثل الحس على مُجرّد تصورات لا تود إلا عندما اتر 
الإنسان بالموضوعات (وبالتالي عندما يكون في موقف التلقي السلبي)ء فإنه (أي الفهم) 


" تبداً معرفتناء كما يقول كانت في السطور الأولى من مقدمة الطبعة الأولى لنقد العقل الخالص من 
الحواس» ثم تنتقل إلى الفهم ١١1ء١٠۷‏ والتي تنتهى إلى العقل ؟مصا”٣آم».‏ فالعقل هو على مَلَّكة لدينا 
تمكننا من أن نرد مادة العيان الحسي إلى أتم وحدة فكرية ممكنة. (المترجم) 


۹۸ 


الانتقال من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل العملي الخالص 


مع ذلك لا يستطيع بفاعليته أن ينتج غير التصورات“' التي تستخْدَم فحسب في إخضاع 
التمثلات الحسية إقواعة مُعبنة وتوحيدها بهذه الوسيلة في شعورء' ولن يستطيع بغي 
هذا الاستخدام للحساسية أن يُفكر في شيءٍ على الإطلاق."' أمًا العقل فيُظهرء فيما يُسَمّى 
بالأقكارء O NR N TT TT‏ 
إليه تجاورًا بعيدًا كما يجعل مهمته الرئيسية تنحصر في التمييز بين العالم المحسوس 
والعالم المعقول؛ وون ثم في تعيين الحدود التي لا ينبغي للفهم نفسه أن يتعداها." 

لهذا السبب يتحتم على الكائن العاقل» بوصفه عقلّد (أي من ناحية أخرى غير ناحية 
ملّکاته الدنیا) U E SEs SE‏ 
ا و ا و و 
وبالتالي قوانين أفعاله جميمًا؛ فهو من ناحية انتماثه لعالم محسوس يخضع لقوانين 
الطبيعة (التنافر)» وهو من ناحية انتمائه لعالم معقول يخضع لقوانينً مستقلة عن 
الطبيعةء غير تجريبيةء بل قائمة على ساس العقل وحده. 


“ أي التصورات الخالصة أو المقولات التي يُطبّقها الفهم على معطيات العيان الحسي المتنوعة لكي يضفي 
عليها الوحدة التي لا تقوم معرفة بدونها. (المترجم) 

الوحدة الترنسندنتالية للشعور أو الإدراك الخالص reine Apperzeption‏ هي الفعل التلقائي ئي الذي 
تدرك به الذات وحدتها؛ أي نوعًا من التسَلسُل المنتظم وراء تمتلاتها التنرًعة. هذه الوحدة التي تعر عنها 
عبارة «آنا افگی» هي الأساس الذي تقوم عليه المقولات» وهي تتميز عن تلك «الوحدة الذاتية» للشعور التي 
یُدرکها الحس الباطن إدراگا تتفاوت من الوضوح والغموض» والتي لا تزيد على أن تكون نوعًا 
من الترابُط بين الأفكار (راجع: نقد العقل الخالص» الطبعة الثانيةء استنباط تصورات الفهم الخالصةء 
الوحدة التركيبية الأصلية للإدراك). (المترجم) 

“ يصح أن نورد هنا عبارة كات المشهورة: العيانات بدون التصؤرات عمياء والتصؤرات بغير العيانات 
جوفاء. (المترجم) 

بينما لا تستطيع تصؤرات الفهم أن تتجاوز حدود التجربة المشروطة نجد أن «الأفكار» تمن العقل 
من إكمال الوحدة التركيبية للشروطء والارتفاع منها إلى غير المشروط unbedingte‏ ‰6. هذه الآفكار 
التي تجعل العقل دائب السعي نحو الُطلّقء والتي تجعله لذلك يت يتعثر من تناقض إلى تناقض» > ومن وهم 
إلى وهم (وإن كانت تنبع من طبيعته ولا حيلة له فيها) لها مع ذلك دَورٌ إيجا بي؛ فهي تبن للفهم الحدود 
التي لا ينبغي عليه أن يتعداهاء حين تضع مُشكلات وتّفكر أفكارًا لا قبَلَ له بالبحث فيها. (المترجم) 


۹۹ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


إن الإنسان بوصفه كائتًا عاقلاء ولكونه تبعًا لذلك عضرا منتميًا إلى عالم معقولء لا 
يمكنه أن يتصور عة إرادته الذاتية إلا من خلال فكرة الحرية؛ ذلك لأن الاستقلال عن 
العلل المعيّنة في العالم المحسوس (وهو ما ينبغى على العقل أن ينسبه لنفسه على الدوام) 
E E O‏ «بتصور الاستقلال الذاتي» ارتباطًا لا 
ينفصم» كما أن تصور الاستقلال الذاتي مرتبطًا بالمبداً الشامل للأخلاقء الذي يُعَد من 
الناحية الفكرية الأساس الذي تقوم عليه جميع أفعال الكائنات «العاقلة»» مثلما يُعَد 
القانون الطبيعي الأساس الذي تقوم عليه جميع الظواهر. 

كا درول اة ال ادر اها فياك د اده اواك اة رة وق 
اا ا ل امن الخو عل و ا انات و ال ل الذاتى 
على وجود القانون الأخلاقيء وأنتا ريما لا نكون في الحقيقة قد جعلنا من فكرة الحرية 
ا إلا بالنظر إلى القانون الأخلاقيء لكي نعود بعد ذلك فنستنتج هذا القانون الأخلاقي 

من الحرية وأننا قد لا نستطيع نتيجة لذلك أن ن نعل هذا القانون أي تعليل على الإطلاق 
وأن ذلك لم يزد في الواقع على أن يكون مطالبةٌ بمبداً ثُسلَّم لنا به طائعة نفوش طيبة 
الطويةء وإن لم يكن في استطاعتنا أبدًا أن نجعل منه قضية تقبل البرهان عليها. ولكننا 
نرى الآن كيف أننا حين نتصور أنفسنا أحرارًاء» نضع أنفسنا في العالم المعقول كأعضاء 
فيه وأننا نتعرف الاستقلال الذاتى للإرادة مع النتيجة المترتبة عليه» ونقصد بها الأخلاقيةء 
ولكا حت تتضور أتفشتا اترم وال خي حع أا فضا ق الحالم الخضوين كنا 
نحسب أننا في الوقت نفسه أعضاءٌ في العالم المعقول. 


e 


كيف يصبح الأمر الأخلاقي ممکئًا؟ 


يعد الكائن العاقل نفسهء بوصفه عقلد ج٤ا‏ من العالم المعقول» ولا يسمي عليّته «إرادة» 
إلا لمجرد كونه عله فاعلة في هذا العالم ولكنه يشعر كذلك من ناحية أخرى بأنه قطعة 
من العالم المحسوس الذي توجّد فيه أفعاله كمجردِ ظواهرَ لتلك العليّة غير أن إمكان 
هذه الأفعال لا يمكن أن يدرك من طريق هذه العليّة التى لا نعرف عنها شيتًاء بل 
بي ا من تله من خد انها تون خا مئ الال الجشون أن بع من اة 
تحدّدها بظواهرَ أخرى» ونقصد بها الرغبات والميول. فإذا كنت إذن عُضرًا في العالم 
المعقول وحده» فإن جميع أفعالي ستكون مطابقةٌ كل الْطابَقة لمبداً الاستقلال الذاتى 
ا اة و كنت حط من الال لكين فخ ف ف مده اة من 


E 


الانتقال من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل العملي الخالص 


أن نحسب أنها مطابقةٌ تمام المطابقة للقانون الطبيعي للشهوات والميول» وبالتالي لتنافر 
الطبيعة. (ستقوم الأفعال في الحالة الأولى على المبداً الأعلى للأخلاقء وف الحالة الثانية على 
مبدأ السعادة) «ولكن نّا كان العالم المعقول يحتوي على الأساس الذي ينبني عليه العالم 
المحسوس كما تنبني عليه تبعًا لذلك قوانينه»»" وكان إذن بالقياس إلى إرادتي (التي 
تنتمي بكليتها إلى العالم المعقول)"' المبداً المباشر للتشريع» ونا كان من الواجب كذلك 
أن يُتصوّر على هذا النحو» فسوف يكون علي بوصفي عقلاء وإن أكن من ناحية أخرى 
كاتا ينتمي إلى العالم المحسوسء أن أعرف أنني خاضع لقانون العالم الأول [أي العالم 
المعقول]؛ أي للعقل الذي يحتوي على هذا القانون في فكرة الحرية؛ ومن َم للاستقلال 
الذاتي للإرادةء كما سيتعين علي تبعًا لذلك أن أعْدٌّ قوانين العالم المعقول أوامرَ أخلاقية 
ا بالنسبة لي والأفعال المطابقة لهذا المبداً واجبات. 

وهكذا تصبح الأوامر الأخلاقية الْطلَّقة ممكنة لأن فكرة الحرية تجعلنى عُضرًا في 
عالم معقول» يترتب على هذا أنني لو لم أكن إلا عُضرًا في هذا العالم خا لأصبكت 
ا أفعالي مطابقة داثمًا للاستقلال الذاتي للإرادةء غير أنني ّا كنت أرى نفسي في 
وغيف فخا عا مين فان ايدان بج أن ون ا :ةا آلو جت 
الْطلَق يعبر عن قضية و قَبْلية من حيث إن الإرادة الواقعة تحت تأثير الشهوات 
الحسية تنضاف إليها كذلك فكرة هذه الإرادة نفسهاء ولكن من جهة أن هذه الإرادة 
تنتمي إلى العالم المعقول؛ أي من جهة كونها إرادة خالصة وعملية في ذاتها تحتوي على 
الشرط الأعلى للإرادة الأرلى بما يتفق مع العقلء ويّشبه هذا على وجه التقريب أن عيانات 
العالم الحسي تنضاف إليها تصوّرات الفهم التي لا تذل بذاتها إلا على صورة القانون 
بوجي عام» فتجعل القضايا التركيبية القبلية مُمكنةء وهي تلك القضايا التي ترتكز عليها 
كل معرفة بالطبيعة. 


٨‏ تظل علاقة العلية القائمة بين العالم المعقول والعالم المحسوس علاقةٌ لا يمكن تحديدها من الناحية 
النظريةء ولا يمكن معرفة طبيعتهاء ولكنها تتحدّد من الناحية العملية (أي الأخلاقية) من طريق الضرورة 
التي تفرض على الكائنات العاقلة (التي تنتمي في الوقت نفسه للعالم المحسوس) أن تطابق بين مُسلّمات 


أفعالها وبين قوانين العالم المعقول. (المترجم) 
“" من حيث هي فاعلية عقلية أو إرادة خالصة. (المترجم) 


1۰۱ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


إن الاستعمال العملي للعقل الإنساني المشترك '" يؤكد صحة هذا الاستنتاج. ما من 
إنسان حتى أخس الأشرار» بشرط أن يكون قد اعتاد استخدام عقله في الأمور الأخرىء لا 
تمض خن خخرهى عله عة غل اخلاصن الا كه والهانة ى مراغاة السمات الطبة 
والتعاطّف والإحسان لعامَّة الناس (مع ارتباط هذا كله بتضحيات كبيرة بالمنافع وبالراحة 
الشخصية) أن يكون هو أيضّا على مثل هذا الخلق. قد لا يتمكن» بسبب ميوله ودواقعهء 
أن يحقق هذه الأمنية في شخصه»ء ولكن الأمل لا يبرح يُراوده في الوقت نفسه لأن يتحرر 
من هذه الميول التي تثقل كاهله. وهكذا يُقيم الدليل على أنه بإرادة متحررة من دوافع 
الحساسيةء يضع نفسه بالفكر في نظام للأشياء مختلفِ كل الاختلاف عن نظام شهواته 
في مجال الحساسية؛ إذ إنه لا يستطيع أن يتوقع من هذه الأمنية أية متعة شهوانيةء ولا 
أن ينتظر منها إشباعًا لميل من ميوله الحقيقية أو المتخيّلة (فلو كان الأمر كذلك لَفْقدَت 
الفكرة نفسها التي أغرَته على هذه الأمنية ما تمتاز به من سمو ورفعة شأن)» بل كل 
ا کی رة مها هو ا اع تبت اكه د اه مو هة 
الشخص الأفضل إذا وضع نفسه في موقف عضو مُنتم للعالم المعقول» تجبره على ذلكء 
على غير مشيئته» فكرة الحرية؛ أي فكرة الاستقلال عن العلل الُحدّدة للعالم الحسىء 
وهو في هذا الموقف يشعر بإرادة خبرة تُولّف باعترافه هى نفسه قانون إرادته الشريرة 
من حيث إنه عضو في عالم حسي: هذا القانون الذي يعترف بسلطانه حتى وهو يّخرقه 
ويتعدى عليه. وإذن فما ينبغي عليه من الوجهة الأخلاقيةء هو ما يريده بالضرورة من 
تلقاء نفسه بوصفه عُضرًا في عالم معقول» ولا یتسدّی له أن يتصرّر ما ينبغي عليه 
تصوره کواجب إلا E E‏ الوقت عُضرًا في العالم المحسوس. 


الحد الأقصى لكل فلسفة عملية 


جميع بني الإنسان يتصورون أنفسهم أحرارًا في إرادتهم. من هنا تأتي جميع الأحكام 
على الأفعال «کما کان ینبغی لها أن تحدث»» حتی لو لم «تحدث» على هذا النحو. ومع 
ذلك فليست هذه الحرية تصوَرَا مستمدًا من التجربةء ولا يمكنها أن تكون كذلك؛ لأن هذا 
التصور يبقى دائمًا على ما هو عليه» في حين أن التجربة تببّن عكس تلك المطالب التي 


"٠‏ أي الطريقة العملية التي يمارس بها عامّة الناس عقلهم. (المترجم) 


1۰۲ 


الانتقال من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل العملي الخالص 


تتمثل في افتراض الحرية على آتها مطالبٌ ضرورية. من ناحية نجد بالمثل أن من القروري 
لكل ما يحدث أن يتحدد حتمًا وفقًا لقوانين الطبيعة." وأن هذه الضرورة الطبيعية 
ليست كذلك تصوَرًا مستمدًا من التجربةء ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه تصؤر ينطوي 
على تصور الضرورة وبالتالي على تصور معرفة قَبْلية."" ولك تصور الطبيعة هذا" 
تؤيده التجربة ولا مقر من افتراضه إذا قَدّر للتجرية؛ أي للمعرفة المتناسقة بموضوعات 
الحواس حسب قوانينَ كُليةء أن تصبح آمرًا ممكتًا.“" من أجل ذلك كانت الحرية فكرة 
من أفكار العقل يُحيط الشك بحقيقتها الموضوعية في ذاتهاء"" بينما الطبيعة «تصور 
من تصورات الفهم» يُثبت حقيقته الواقعةء ولا بد له أن يثبتهاء بالأمثلة التي تَقذّمها 
التجرية. 

سواء كان هذا هو الأصل الذي ينشاً عنه ديالكتيك العقل"" إذ كنا نجد» فيما يتعلق 
بالإرادةء أن الحرية التي ننسبها إليها تبدو متناقضة مع الضرورة الطبيعيةء وأن العقل 
وهو يقف في مُفترّق الطرق هذا يجد من «وجهة النظر التأمُلية» أن طريق الضرورة 
الطبيعية مُعبّد وعملي آكثر بكثير من طريق الحرية؛ فإننا نجد مع ذلك من «وجهة النظر 
العملية» أن درب الحرية هو الدرب الوحيد الذي نستطيع ونحن نسير عليه أن نستخدم 
عقلنا في كل ما نأتي وما ندع من آفعال» وهذا هو السبب الذي يتعذر معه على أدق 
الفلسفات كما يتعذر معه على أكثر العقول الإنسانية جهالة أن يجادل في حقيقة الحرية 
جد سفسطائيًا. وإذن فمن واجب العقل أن يفترض مُقَدَّمًّا أنه ليس تمه تناقض حقيقي 


" يرى كانت أن جميع الظواهر بغير استثناء تخضع لبد العليّة وأن هذا هو الذي يجعلها حقيقةٌ 
ويميزها عن الأحلام. (المترجم) 

کل ما هو قَبْلي ١۲هام‏ فهو يتميز بالضرورة والشمول. (المترجم) 

أي تصور ترابول ضروري بين الظواهر بمقتضى قواعدَ مُعيّنة. (المترجم) 

مبادئ الفهم أو تصوراته الخالصة هي الشروط التي تجعل التجربة ممكنة. (المترجم) 

لأن الحرية كما قدمنا لا يقابلها عيانْ حسي يمكننا من إدراكها. (المترجم) 

بالمعنى الذي يفهمه كانت من كلمة الديالكتيك» وهي أن العقل كلما تجاوز حدود التجرية سعيًا وراء 
الملطلق وقع في نقائضَ لا يمكنه التغلّب عليها إلا إذا أدرك الوهم الذي قدّر عليه أن يتوه فيه. والنقيضة 
التي يعنيها كانت هنا هي نقيضة الحرية والضرورة (راجع: نقد العقل الخالصء» نقائض العقل الخالص» 
وراجع أيضًا: «المقدمات لكل ميتافيزيقا ... إلخ» الفقرات: ١٠ء .)٠٤‏ (المترجم) 


1۰۲۳ 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


بين الحرية والضرورة الطبيعية لنفس الأفعال الإنسانية؛ لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن 
تصؤر الطبيعة كما لا يستطيع أن يتخلى عن تصور الحرية. 

ومع ذلك فينبغي أن يُمحى هذا التناقض الظاهري على الأقل بطريقة مقنعة» حتى 
کک کت ی ار مک و لی کات فک 
الحرية ثناقض نفسها أو تناقض الطبيعةء التي هي ضرورية كذلك» لَتحدّم أن يضكُى 
بها في صالح الضرورة الطبيعية. 

غير أنه من المستحيل الإفلات من هذا التناقض إذا تصوًرت الذات التي تعتقد في 
نفسها الحريةء أنها حين تزعم لنفسها الحرية تكون «بنفس المعنى وبنفس العلاقة» التي 
تكون عليهما حين ثُسلّم بالقياس إلى الفعل نفسه بخضوعها للقانون الطبيعي؛ لذلك 
كانت المهمة اللقاة على عاتق الفلسفة التأمُليةء والتي لا سبيل لها إلى الفكاك 4 أن 
بين على أقل تقدير أن الوهم الذي تقع فيه بسبب هذا التناقض يقوم على أنناء حين 
نصف الإنسان بأنه حر» نتصوره بمعتّى وفي علاقة تختلف عما لو نظرنا إليه نظرتنا 
إلى قطعة من الطبيعة خاضعة لقوانينهاء وأن الأمرّين لا يمكنهما أن يُوجدا معا فحسب» 
بل ينبغى أن نتصور أنهما متحدان اتحادًّا ضروريًا في الذات الواحدة؛ إذ لو كان الأمر 
عل خلا دك ا كان ف قفدورة أو فشي اذا ينبي فليا أن ذهو الل بكر 
وإن يكن من الميسور لها دون أن تقع في التناقض أن تتحد بفكرة أخرى ثبت صحتها 
إثباتًا كافيًاء إلا أنها لقي بنا في مأزق يضايق العقل وحده في ميدان استعماله النظري. 
َد أن هذا الا ا التأملية وحدها” لكي تفسح الطريق للفلسفة العملية. 
وإذن فليس الأمر رها بمشيئة الفيلسوف لِيُقرر إن كان من حقه أن يرفع هذا التناقض 
الظاهري أو يتركه على ما هو عليه؛ ذلك لأن النظرية المتعلقة بهذا الأمر تكون في الحالة 


۷ سيشرح كانت كيف أنه في استطاعتنا أن نُسلّم بوجود الحرية وإن لم يكن في مقدورنا أن نعرف شييًا 
عن ماهيتها وخُنهها. (المترجم) 

لو دخلت الحرية في مجرى ظواهر العالم فإما أنها لن تكون حرية بل طبيعة الأمر الذي يوقعها في 
التناقض مع نفسهاء وغما نها سثّحطُّم القواعد التي تجعل التجرية ممكنة؛ الأمر الذي يوقعها في التناقض 
مع الطبيعة. وإذن فإمكان وجود الحرية مرتبطً بوجودها في عالم آخرَ عير عالم الظواهر. (المترجم) 


1۰٤ 


الانتقال من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل العملي الخالص 


الأخبرة ملگا مشاعغًا ۷22٥8‏ ”ا٣٥۴‏ يستطيع الجبري بحق أن یدعی ملکیته له وأن 
يطرد لأخلاق برمتها منه زاعمًا أنها وضعت يدها عليه بغير حق." ٠‏ 

ولكننا لا نستطيع بعد أن نقول: إن حدود الفلسفة تبداً من هذا الموضوع؛ '" ذلك لأن 
فض النزاع لا يدخل أبدًا في اختصاصهاء وكل ما تطلبه من العقل التأمَلي هو أن يضع حدًا 
للمنازعات التي يقع فيها عندما يبحث في المشكلات النظرية» حتى يتيسر للعقل العملي 
أ نه الطا و ان ية الها اة الي كا ا الى ر 
يقيم علیها بُنيانه. ا ۰ 

لكن مطالبة العقل الإنسانى المشترك نفسه بحقه المشروع في حرية الإرادة يقوم على 
أساس الشعور والافتراض به باستقلال العلل الْعيّنة تعييدًا ذاتكًا خالصًا والتى 
بف وا ما بو الان وده الال ما نجرف بوي ع باع الما 
إن الإنسان الذي ينظر إلى نفسه على هذا النحو بوصفه عقلاء يضع نفسه بذلك في نظام 
آخرَ للأشياء» وفي علاقة بالعلل المعينة تختلف في طبيعتها كل الاختلاف حين يتصور 
نفسه عقلّاد موهوبًا بالإرادةء مُزودًا تبعًا لذلك بالعليّةء عما لو تصوّر نفسه ظاهرة في 
العالم الحسي (وإنه لكذلك في الواقع) وأخضع عليّته من جهة ثَحدّدها بالمؤتّرات الخارجية 
لقوانين الطبيعة. عندئذ نجد أنه سرعان ما يدرك أن الأمرين يمكن آن يُوجدا معّاء بل 
ينبغي أن يُوجدا معًّا؛ ذلك لأن خضوع شيء (ينتمي إلى العالم الحسي) في عالم الظواهر 
لقوانينَ مُعيّنة واستقلاله عنها من حيث هو شيءٌ أو ماهية في ذاتهاء أمر لا ينطوي على 
أي تناقض»" أَمّا أن من واجب الإنسان أن يتصور نفسه ويُفكّر فيها على هذا النحو 
المزدوج» فيقوم من ناحية على الشعور الذي لديه عن النفس» من حيث هو موضوعَ يتأثر 


“ «ليس من شأن الفلسفة التأملية أن تضع المبادئ الخاصة بالفلسفة العمليةء بل عليها أن تقرّر فحسب 
إن كات هذه المبادئ سليمة ومشروعةٌ من الناحية النظريةء وأن تثبت التربة التي يقوم عليها بناء الأخلاق 
الجليل.» كما يقول كانت في باب الديالكتيك الترنسندنتالي من كتابه الرقيسى نقد العقل الخالص. ومن 
أعظم فوائد النقد» كما يكرر كانت» أنه يستبعد جميع المذاهب الاعتقادية (الدجماطيقية) التي تعوق 
الاستخدام العملي للعقل مثل المادية والطبيعية والقدرية. (المترجم) 

"٠‏ لأن الوظيفة الحقيقية للعقل العملي لا تبداً إلا بعد وضع المبداً الأخلاقي. (المترجم) 

بشرط آلا ثؤخذ الظواهر صراحة أو ضمدًا مأخذ الأشياء في ذاتها. ونظرية الصرّر القَبْلية للحساسية 
(أي الزمان والمكان) هي التي تحول دون الوقوع في هذا الخطأ. (المترجم) 


1۰0 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


عن طريق الحواس» كما يقوم من ناحية أخرى على شعوره بنفسه من حيث هو عقل؛ 
أي من حيث استقلاله في مجال الاستعمال العقلي عن الانطباعات الحسية (ويالتالي من 
حیث کونه غضوًا في عالم معقول). 

کن کا ع اا ا ار GE ASE‏ 
الخالصة يودع في حسابه» بل تتصوّر على العكس من ذلك أن e‏ 
عن طريقهاء لا بل تكون ضرورية إذا لم یکن في استطاعتها أن ڌ تتم إلا بالصدود عن جميع 
الشهوات والحوافز الحسية. إن علي مثل هذه الأفعال قائمة فيه بوصفه عقلَد كما هي 
قائمة في قوانين النتائج والأفعال التي تكون مطابقةٌ لمبادئ عالم معقول» لا تزيد معرفته 
باي الحقيفة عن أن العقل وة أريد أن أفول: الل الخاص الستتل عن الكساسة 
هو الذي يضع له القانون. ونًا كان من هذه الناحية وحدهاء ومن حيث إنه عقلٌ فحسب» 
يعد الذات الحقيقية (بينما هو» من حيث هو إنسانء ليس إلا ظاهرة لنفسه) فإن تلك 
القوانينً تخصّه بشكل مباشر ومُطلّق بحيث لا يتسدّى لما تحث عليه الميول والدوافع 
(وبالتالي طبيعة العالم الحسي في مجموعها) أن تخرق قوانين إرادته بوصفها عقلًاء بل 
إنه لا يتحمل مسئولية هذه الميول والدوافع» ولا ينسبها إلى ذاته الحقيقية؛ أعني إلى 
إرادته» وإنما ينسب إليها (أي إلى ذاته) التسامُح الذي يمكن أن يحمله لها في نفسه إِذا 
ا 

إن العقل العملي لا يتجاوز حدوده المرسومة له على الإطلاق حين «يندمج» بالفكر 
في عالم معقول»"" ولکنه يتجاوزها حین يحاول أن «يُعاین» نفسه وآن يُحس بنفسه 
فخا قك قكرة سل اة للعالم المحسوسء» الذي لا يُقَدّم للعقل في تحديده للإرادة 


" لا يكون الإنسان شْرْيرًا لمجرد أن ليه نزعات وميولًء أو لأنه يسعى إلى إشباع هذه النزعات والميول» بل 
لأنه ينتظر منها أن تزرّده بالُسلّمة التي يهتدي بها في سلوكه ويْضفي عليها سُلطة هي من حق القانون 
الأخلاقي وحده. (المترجم) 

من حقنا أن ثفكر في موضوعات تتجاوز ميدان المحسوسات وتعلو عليهاء حتى إذا شاء للعقل طَُموخه 
أن يحول هذا الفكر إلى معرفة وجدناه يتخبط في ليل من الأوهام والمتناقضات؛ إذ إن ذلك لا يتيسر لنا إلا 
بنوع من العيان العقلي حُرمنا منه بطبيعتنا كما أشرنا إلى ذلك في موضع آخر. فإذا ادعينا أننا نعرف 
العالم العقليء على الرغم من أننا نفتقر إلى العيان العقلي كما قدمناء فإننا نکون بذلك قد حولناه إلى عالم 


محسوس ورحنا نفتش فيه عن بواعت ودوافعَ من النوع الذي يُقدّمه لنا العالم المحسوس. (المترجم) 


۱۰7 


الانتقال من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل العملي الخالص 


أية قوانينء وهي فكرة إيجابية من ناحية واحدة فحسب» وهي أن الحرية من حيث إنها 
تعيينٌ سلبي» مرتبطة في الوقت نفسه بمَلَكة (إيجابية)» وعلى وجه التحديد بعليّةٍ للعقل 
تنطلق E‏ اسم الإرادة؛ أي بمَلّكة الفعل على تحو يجعل مبداً الأفعال مطابقًا للخاصية 
الأساسية لعلة عقليةء أو يجعله بعبارة ا مطابقًا للشرط الذي يتيح للمُسلّمة التي 
ارتفعًّت إلى مستوى القانون أن تكون صالحة صلاحية شاملة. 

ولكن إذا أراد العقل إلى ذلك أن يستمدٌ من العالم المعقول «موضوعًا للإرادة»؛ أي 
دافعًا لهاء فإنه بذلك يتعدی حدوده ويدٌعي العلم بشيء لا يعرف عنه قلیلا ولا کثيرًا. 
وإذن فتصور عالم معقول ما هو إلا «وجهة نظر» يْضطَر العقل إلى التسليم بها وراء 
الظواهر؛ «وذلك لکی یتسنی له أن يتصور ذقسه عقلد عملبًا»» وهو الأمر الذي يكون 
مت لو ان ورات الحساسية كانت مُعيّنة للإنسان» ويكون مع ذلك ضروريًا إذا 
لم ننكر عليه الشعور بذاته بوصفه عقلاء وبالتالي من حيث هو عله عاقلة تَصدُر في 
أفعالها عن طريق العقل؛ أي عله حرة في أعمالها. هذا التصوّر ينطوي بالطبع على فكرة 
نظام آخر وتشريع آخر يختلفان عن نظام وتشريع الآلية الطبيعية التي تتعلق بالعالم 
اللحسوس كما يجعل تصور عالم معقول (آي مجموع الكائنات العاقلة من حيث هي 
اشیاءُ في ذاتها) تصورًا ضروريًاء ولکن دون أن يدعي آنه یجعل فکره مطابقًا لغیر شرطه 
«الصوري»؛ أي إشمول مُسلَّمة الإرادة بوصفها قانوًاء وبالتالي للاستقلال الذاتي للإرادة 
الذي يمكنه وحده آن يكون على اتفاق معهاء في حين أن جميع القوانين التي تتحدد 
ناا رمو م الشات ن 3-6 اف إل راقن الم به 
يمكن أن تتعلق ر العالم الحسي. 

ولكن العقل يتعدى جميع حدوده المرسومة له إذا ما حاول أن «يُفّر» لنفسه «كيف» 
يصبح العقل الخالص عقلاد عمليًاء وهي محاولة تتساوى تساويًا تامًا مع محاولته أن 
ا 

ذلك لأننا لا نستطيع أن فشر شيدًا حتى رده إلى قوانيّن يمكن أن يُعطى موضوعها 
في تجربة ممكنة. أمّا الحرية فهي فكرة خالصة لا يمكن بحال من الأحوال أن ثوضّح 
واقعيتها الموضوعية وفقًا لقوانين الطبيعة ولا أن تُوصح تبعًا لذلك في أية تجربة ممكنة؛ 
فهي إذن لا يمكن أن تَفهَم أبدًا ولا حتى أن تدرك طبيعتها؛ وذلك لأننا لا نستطيع أبدًا 


ِء 
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ضروري للعقل لدى كائن يعتقد أنه يمتلك الشعور بإرادة؛ أي بمَلَّكة تختلف عن مَلَّكة 
الاشتهاء الخالصة (أعني لديه الشعور بالقدرة على أن يُعيّن نفسه للفعل من حيث هو 
عقل» وبالتالي طبقا لقوانين العقل وبالاستقلال عن الغرائز الطبيعية). ولكن حيث يتعطل 
التحديد [آو التعيين] بوساطة القوانين الطبيعيةء فإن كل «تفسير» يتعطل كذلك. فلا 
يبقی من شيءٍ بعدٌ إلا الدفاع؛ أي دفع اعتراضات مَّن يزعمون أنهم نظروا نظرةٌ أعمق في 
ماهية الأشياء ومن يتجاسرون لهذا السبب على إعلان استحالة الحرية.“" يستطيع المرء 
أ ن يکتفي بان يبن لهم أن التناقض الذي يزعمون أنهم اكتشفوه هناك إنما يكمن في أنهم 
وجدوا لزامًا عليهم» لكي يُقَرّروا صحة القانون الطبيعي بالنسبة للأفعال الإنسانيةء أن 
ينظروا بالضرورة إلى الإنسان نظرتهم لظاهرة من الظواهر» حتى إذا طولبوا بأن عليهم 
أن يتصرروه بوصفه عقلدء كشيءٍ في ذاته ياء ظلوا ينظرون إليه كذلك نظرتهم إلى 
ظاهرةء" وقد كان من الطبيعي أن يؤدي عزل عليّة الإنسان (أي إرادته) عن كل القوانين 
الطبيعية التي تحكم العالم الحسي في شخص واحد بالذات إلى التناقض» ومع ذلك فإن 
هذا التناقض يزول لو شاءوا أن يتددُروا الأمر وأن يعترفوا مُنصفين بأنه لا بد وراء 
الظواهر من وجود الأشياء في ذاتها (وإن يكن ذلك بطريقة مستترة) التي عليها دو 
هذه الظواهرء والتي لا يستطيع المرء أن يطلب من القوانين التي تتحكم في أفعالها ان 
تكون هي نفس القوانين التي تخضع لها ظواهرها. 

إن استحالة تفسبر الإرادة من الناحية الذاتية هى نفس الاستحالة التى [تجعل من 
اأتعذر على امرء] أن يكتشف «التقعة"* التي يمكن أن يجدها الإتسان في القواتين 
الأخلاقية وأن يجعلها قريبة المنال إلى الأذهانء ومع ذلك فإنه في الواقع يجد فيها منفعة 


إذا كان النقد قد بَبّن بالنسبة للموضوعات الكبرى للميتافيزيقاء وهي وجود الله» وخلود النفسء 
والحريةء وكلية العالم أنه لا يمكن إثباتها أو إقامة البرهان عليها من الناحية النظريةء فقد بن كذلك 
بما لا يدع مجالًا للشك أنه لا يمكن حل المشكلات التي تثيرها هذه المسائل الكبرى عن طريقها نفيها أو 
إنكارها. (المترجم) 

ذلك أن خطاً النظر إلى الظاهرات كما لو كانت أشياءَ في ذاتها مرتبطٌ بخطاً النظر إلى الأشياء في ذاتها 
كما لو كانت ظاهرات. وكلا النظرتين هما في الحقيقة مصدر الُتناقضات التي يقع فيها العقل. (المترجم) 
" * المنفعة هي ما يجعل العقل عمليًاء أي يجعله عله مُحدّدة للإرادة؛ لذلك نكتفي بأن نقول عن الكائن 
العاقل إنه يجد منفعة في شيءٍ ماء أمًا المخلوقات غير العاقلة فهي لا تشعر إلا بالدوافع الحسية. إن العقل 
لا يجد منفعةً مباشرة في الفعل إل إذا كانت الصلاحية الشاملة لِمُسلَّمة هذا الفعل مبداً كافيًا لتعيين 
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نطلق على مبدئها القائم فينا اسم العاطفة الأخلاقيةء وهي العاطفة التي جعلها البعض 
غا معيارًا لحكمنا الأخلاقي» في حين أنه ينبغي النظر إليها على أنها «الأثر الذاتي» الذي 
يُحدثه القانون في الإرادة والذي يدم العقل وحده مبادئه الموضوعية. ۰ 
a a EE N N‏ 
العقل وحده من واج يتعين عليه القيام به فإن ذلك يقتضي بغير شك أن تكون للعقل 
ا رن که ون او اا E‏ 
يقتضي تبعًا لذلك أن تكون لديه علي تمكنه من تعيين الحساسية وفقًا لمبادئه. غير أنه من 
المستحيل استحالة تامة أن نفهم؛ أعنى أن تفر بطريقة قَبّلية كيف يمكن فكرة بسيطةء 
اهل هي تفسها ن آي فهر ي أو كه شرا الت أا ك ها 
E E E SEE YE AEG E RE‏ 
شينًا على الإطلاق بطريقة قَبْليةء بل لا بد لنا من أن نسأل التجربة وحدها في ذلك» ولكن 
ّا كانت التجربة لا ثَقدّم لنا علاقةٌ بين علة ونتيجة إلا إذا كات هذه العلاقة قائمةٌ بين 
موضوعَين من موضوعات التجربة» وكان على العقل الخالص هنا بوساطة آفكار بسيطة 
(لا تقدُم أي موضوع للتجربة) أن يكون هو عله لمعلول موجود بغير شك في التجربة 
فإن من المستحيل علينا نحن بني الإنسان ¿ تما الاستحالة أن تفر كيف ولاذا يُحقق لنا 
E E E a an aad‏ 
أ اء لحه الوك هى أن الحا له كىن لها فيم بالفسة لتا رة أنها قق 
تفلك ا انه قاي وا06 من اند الل المي غل اة أي عن 
عاطفة تقوم مقام المبدأء ومن شأنها أن تجعل العقل عاجرًا عن وضع تشريع أخلاقي). 
بل الواقع أنها تُعبّر عن مصلحة لنا لأن لها قيمةٌ عندنا من حيث إننا بشر؛ إذ كات تنبع 


الإرادة. هذا النوع من المنفعة هو وحده المنفعة الخالصة. أمًا إذا لم يكن في وسع العقل أن يُعيّن الإرادة إلا 
عن طريق موضوع آخر من موضوعات الشهوة أو عن طريق افتراض عاطفة خاصة من عواطف الذاتء 
فإن العقل في هذه الحالة لا يجد في الفعل إلا منفعةٌ غير مباشرة. وا كان العقل لا يستطيع وحده» دون 
3 أن یکتشف ee‏ اإرادة ولا ل یکتشف عاطفة خاصة لن تکون اساسا E‏ عليه 


العقل (التى ٹھدف إلى تة تنمية معارفه) لا گرا دز منفعةً مباشرة ابد تفترض مما نا غایات E‏ 
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: من إرادتنا بوصفها عقلاء وبالتالي من ذاتنا الحقيقيةء «أمّا ما يتعلق بالظاهرة الخالصة 
فحسب» فإن العقل يُدرجه بالضرورة تحت طبيعة الشيء في ذاته.» 
راذن فالسشيًال عن كيقية إمكان قيام الان الأخاقي الق يحكن الإجابة عليه 
بمقدار ما نستطيع بيان الافتراض الوحيد الذي يمكنه ا على آساسه» ونعني به 
فكرة الحريةء وبمقدار تفهمنا للضرورة التي ينطوي عليها هذا الافتراض؛ الأمر الذي 
تكفي لضان الاستهال الكل الكل أى تناع تة هد اا الطاى اة 
الا ا کی کے هة ای و ا 
سبیل لعقل e‏ أن يفهمه أَبدًا. إن افتراض حرية الإرادة لدى الكائن العاقل يترتب عليه 
بالضرورة الاستقلال الذاتي لإرادته» من حيث هو الشرط الضوري الوحيد الذي يُتيح لها 
أن تعن: إن افتراكن. خرية الأزادة هذه (يغير الوقوع ف التتاقضن مع ميدأ الضرورة 
الطبيعية في ربط ظواهر العالم الحسي) لی ا ا غات الان فخت فل ت 
ما تستطيع الفلسفة التأمُلية أن بيّنه) بل إن ¿ التسليم بها من الناحية العملية؛ أي جعلها 
الک رطا تقوم عليه دة أفعاله الإراديةء أمرّ ضروري يُحتَّم على الكائن العاقلء 
الذي يشعر عن طريق العقل بعلبّته كما يشعر نتيجة لذلك بإرادة (متميزة من الشهوات) 
أن يفترض وجودها دون أن يُقيّده بشرط آخر. آمّا «كيف يتيسر» للعقل الخالص دون 
دوافعَ أخرى أبًا ما كان المصدر الذي تستمَد منه» أن يصبح بذاته عقا عمليًا؛ أي كيف 
يتيسر للمبداً الخالص عن الصلاحية الشاملة وا ا واا 
لذي سيؤلف بالتأكيد صورة عقلِ عملي خالص) بض النظر عن كل مادة (موضوع) 
ل ف هه ا ا اف ها ا ف ا مل فون كف ر 
لهذا المبداً الخالص أن يقدم دافعًا ويحدث منفعة يمكن أن يقال عنها إنها منفعة أخلاقية. 
وبعبارة أخرى كيف يمكن العقل الخالص أن يُصبح عقلا عمليًا؛ فذلك ما يعجز كل 
عقلِ بشريٰ عجرا مُطلَقًا عن تفسيره» وکل جه يبدل في البحٿ عن تفسبر له هو جهدٌ 
ضائع. 
يتساوى هذا تمامًا مع محاولتي البحث عن كيفية إمكان الحرية نفسها كعلية 
للإرادة؛ ذلك لأنني آفارق حینئڈ مبداً التفسير الفلسفي الذي لا أملك من مبداً غبره. حقا 
إنني ريما استطعت أن أهيم متحمسًا بين أرجاء العالم المعقول الذي لم يزل باقيًا لي» وفي 
عالم العقولء غير أنني وإن كانت لدي «فكرة» مدعومة عنه فليست لدي به مع ذلك أدنى 
«معرفة»» ولیس في مور أبدًا» بكل ما تبذله ملكتي العقلية الطبيعية من جهد» أن 


E 
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أتوصل إلى معرفته. إنما تدل هذه الفكرة على شيءٍ يظل باقيًا بعد أن أستبعد من مبادئ 
تعيين إرادتي كل ما يتصل بالعالم الحسي بسبب» وذلك لمجرد أن أحصُر مبدا الدوافع 
المستمدة es‏ الحساسية» بوضع حدود هذا الميدان وبيان أنه لا يشتمل في ذاته على 
كل شيء بل إن وراءه أشياءَ أخرى تزيد عليه. أمًا هذه الأشياء الزائدة فإنني لا أعرف عن 
طبيعتها شيدًا. لا شيء يبقى لي من العقل الخالص الذي يُفكّر في هذا المثال بعد عزل كل 
مادة؛ آي E‏ با موضوعات» إلا الصورة؛ أعني القانون العملي للصلاحية الشاملة 
لِلمُسلّمات يطابقه العقل في صلته بعالم معقول خالص من حيث هو عله فاعلةٌ ممكنة؛ 
أي علة مُعيّنة للإرادة"" إن الدافع a‏ سقط هنا تمامًاء إلا إذا کان علينا عندئذ 
أن نحسب أن هذه الفكرة عن عالم معقول هي نفسها الدافع أو هي ما يجد العقل ص 
N A ES RN E SRE SS‏ 

هنا إذن الحد الأقصى لكل مبحث أخلاقي» وإن تعيين هذا الحد لذو أهمية كبرى 
اى لاض العف من اة الال لكي بطو فر الان ان اذا 
الأسمى وعن منفعة لا شك في نها قريبة إلى الأفهام» وإن تكن منفعة تجريبيةء ولكيلا 
يظل من ناحية آخرى يُرفرف عاجرًا بجناحيه دون أن يتحرك من مَوضعه في فضاءِ من 
التف اد اكا ن ا العالم المعقول» وهو بالنسبة له فضاءٌ فارغ من كل شيءء 
ولكي لا يضيع في خرافات ذهنية موهومة. بقيّ أن نقول إن فكرة عالم معقول خالصء 
بوصفه كلا يتألف من جميع العقول» ونكون نحن أعضاءٌ فيه بوصفنا كائنات عاقلةٌ 
(ران كان ناح أخرى أمضاء ن غا جني) تل اتا فكرة ناف يمك تطبقها 
اا اتی عفد عل وان کات کل مر کی ع د ها الاك 
وذلك لکي نستطيع عن طريق المثال الرائع لمملكة شاملة للغايات في ذاتها (للكائنات 
العاقلة)ء لا نستطيع أن نكون أعضاءًُ فيها حتى تحرص على الاهتداء في سلوكنا بمُسلّمات 
الحُرية كما لو كانت هذه الُسلُّمات قوانينً طبيعية؛ أقول لكى نستطيع عن هذا الطريق 
أن نثير في أنفسنا الاهتمام الحي بالقانون الأخلاقي. 


نحن لا نعرف إذن من العالم المعقول غير القانون الُلزم لناء وإن كُنًا أيضًا نعرف أنناء بفضل إرادتنا 
العاقلةء مَصدَّر هذا القانون. (المترجم) 
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إن الاستعمال التأملي للعقلء فيما يتعلق بالطبيعةء يودي إلى الضرورة الُطلَقة لوجود 
سبب من الأسباب يعد هو السبب الأعلى «للعالم»» كذلك يودي الاستعمال العملي للعقلء 
INSEE N Sg E N O ESSE a‏ 
كائن عاقل بما هو كذلك. وهكذا نجد «أن المبدأ» الأساسي لكل استعمال لعقلنا هو دفع 
المعرفة التي يُقدّمها لنا حتى نصل إلى الشعور «بضرورتها» (إذ إنها لن تكون معرفة 
عقليةٌ بغير هذه الضرورة). ولكن العقل نفسه يَّخضع كذلك لتقييدِ أساسيّ مُؤدّاه أنه لا 
يمكنه أن يدرك وجه الضرورة فيما هو كائن ولا فيما يحدث ولا فيما ينبغي أن يحدث إلا 
إذا افترض شرطًا يقوم على أساسه ما هو كائن وما يحدث وما ينبغي أن يحدثء ولكن 
البحث الدائم عن الشرط يتسبب على هذا النحو في تأجيل إرضاء العقل شْييًا فشْيدًا؛ لذلك 
نجده یسعی بلا گلل وراء الُطلق؛ الضروري» ويرى نفسه مُضطرًا إلى التسليم بوجوده 
دون أن تکون لدیه وسیل تُمگنه من تفهُم طبیعته» وما اشد ما تکون سعادته لو وَفق 
إلى العثور على التصور الذي يتفق مع هذا الافتراض. وإذن فليس هناك لوم ثُوجّهه إلى 
طريقة استنباطنا للمبداً الأعلى للأخلاقء بل الألى أن نأخذ بالضرورة على العقل الإنساني 
بوج عام أنه لا يستطيع أن يُفسر القانون العملي الُطلّق (وكذلك ينبغي أن يكون الأمر 
الأخلاقي) من ناحية ضرورته الْطلَقة ويجعله في متناول الآقهام» والواقع أنه ما من أحرِ 
بم آنا يآ يري أن با إل مالسي فح رين درط فن اشر 
أي من طريق منفعة تكون بمثابة المبداً الذي يستند إليه لأنه لن يكون عندئذِ قانوتا 
أخلاقيًا؛ أي قانوتًا أعلى للحرية وهكذا لن نتوصل في الحقيقة إلى فهم الضرورة العملية 
الْطلّقة للأمر الأخلاقى» ولكننا سنفهم منه على الأقل أنه «يستعصى على الفهم»» وذلك هو 
أقصى ما يستطيع مُّنصفٌ أن يطلبه من فلسفة تسعى بالبادئ للوصول إلى حدود العقل 
الإنساني. 
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استعمال - استخدام 
الاستقلال الذاتي للإرادة 
التزام 

أمر شرطي 

أمر مطلق 

إمكان 


باعث «محرك» 


الماني 
Naturanlage‏ 
Ableitung —- Deduktion‏ 
Wirkung‏ 
Achtung - Sitten‏ 
Moralitãt Sittlichkeit‏ 
Wille‏ 
Sachen‏ 
verdienstlich‏ 
Gebrauch‏ 
Autonomie (des Willens)‏ 
Verbindlichkeit‏ 
hypothetischer Imperativ‏ 
Kategorischer Imperativ‏ 
Möglichkeit‏ 
Bewegungsgrund‏ 
a Posteriori‏ 


Einfluss 


فرنسي 
Disposition naturelle‏ 
Déduction‏ 
Effet‏ 
Respect — Moeurs‏ 
moralité‏ 
Volonté‏ 
Choses‏ 
méritoire‏ 
usage‏ 
autonomie (de la volonté)‏ 
Obligation‏ 
impératif hypothétique‏ 
impératif‏ 
possibilité‏ 
motif‏ 
aposteriori‏ 


influence 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


الماني 
spekulativ‏ 
Erfahrung‏ 
empirisch‏ 
Bestimmung‏ 
analytisch‏ 
synthetisch‏ 
transzendental‏ 
Vielheit‏ 
Gesetzgebung‏ 
Begriff‏ 
Einschrãnkung‏ 
Vorstellung‏ 
Haeteronomie‏ 
Widerspruch‏ 
Affektionspreis‏ 
Marktpreis‏ 
Nötigung‏ 
Freiheit‏ 
Sinnlichkeit‏ 
Zirkel‏ 
Rein‏ 
Treibfeder‏ 
Subjekt‏ 
Dialektik‏ 
Zufriedenheit‏ 


Begehren 


فرنسي 

speculative 

expérience 

empirique 
détermination 

analytique 

synthétique 
transcendental 

pluralité 


législation 


limitation 
représentation 
hétéronomie 


Contradiction 


Prix de sentiment 


prix marchand 
contrainte 
Liberté 
Sensibilité 
cercle vicieux 
Pure 
mobile 
Sujet 
dialectique 
contentement 


désir 


عربي 
سعادة 
شرط 
شعور - وعي 
صورة 
صوري 
صيغة 
صروري 
ظاهرة 
عاطفة - شعور 
عالم معقول 
عرضي 

قل مشترك 
عقلي 
علة 
علية 


Glückseligkeit 
Person 
Bedingung 
Popularitat 
Bewusstsein 
Ding an sich 
Allgemeingültigkeit 
Form 
formal 
formel 
notwendig 
phãnomen -— Erscheinung 
Gefühl 
Sinnenweit 
Verstandesweit intellektuelle weit 
Zufallig 
gemeine Vernunft 
rational 
Ursache 
Kausalitat 
Allgemeinheit 
Anschauung 
Unbedingt 
Spontanitat selbstããtigkeit 
Tugend 
Klugheit 
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فرنسي 
bonheur‏ 
personne‏ 
Condition‏ 
popularité‏ 
conscience‏ 


Chose en sol 


Validité Universelle 


Forme 
formal 
fromule 
nécessaire 
phénomêne 
sentiment 


monde sensible 


monde intelligible 


Contingent 
raison commune 
rationnel 
Cause 
causalité 
universalité 
intuition 
inconditionné 
spontaneité 
vertu 


prudence 


تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 


الماني 
Wollen‏ 
Handlung‏ 
Idee‏ 
Verstand‏ 
an sich selbst‏ 
Regel‏ 
Gesetz‏ 
Praktisches Gesetz‏ 
a priori‏ 
Absicht‏ 
Satz‏ 
Wert‏ 
vernünftiges Wesen‏ 
Würde‏ 
Totalitãt-Allheit‏ 
Materie‏ 
material‏ 
Prinzip-Grund‏ 
Ideal‏ 
Maxime‏ 
Analogie‏ 
Bedingt‏ 
Urteilskraft‏ 
Vermögen‏ 
Naturreich‏ 


Reich der Zweecke 
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فرنسي 
volition‏ 
action‏ 
idée‏ 
intelligence-entendement‏ 
en sol-même‏ 
rêgle‏ 
Loi‏ 
Loi pratique‏ 
a priori‏ 
bût, intention‏ 
Proposition‏ 
Valeur‏ 
être raisonnable‏ 
dignité‏ 
totalité‏ 
matiêre‏ 
matériel‏ 
principe‏ 
idéal‏ 
maxime‏ 
analogie‏ 
Conditionné‏ 
faculté de juger‏ 
faculté‏ 
rêgne de la nature‏ 


rêgne des fins 


Interesse 
Gegenstand-Objekt 
Neigung 
Gesinnung 
Pflicht 
Dasein 
Einheit 


Mittel 
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فرنسي 
intérêt‏ 
Objet‏ 
inclination‏ 
intention‏ 
dévoir‏ 
existence‏ 
Unité‏ 


moyen 


